. 
إل ي 
3 5 
141 . 
. 0 
4 


الدارالشګودبه 
سدشكروالتورجع 


س 
الا دارة: البعغدادية ‏ عمارة الحوهرة - الدور الثانى 
شقة ١۲١١۷‏ 
@ تليقوڭ: “f° fF /1£۲4£ ۲00 /1£ ۳۲۸۲١‏ 
® تلکس 602687 FONOON.‏ 

NASHRA. 404351 

1£۳ ۲۸۲١ فاکس‎ 

6432821 FAX 


۵ ص . ب . ۲۰٤۳‏ ۔ الرمز الریدی ۲۱٤١۱١‏ 
المكتبة : شارع الملك عبد العزيز. 

تلیمون ۲۳ ٦٤۷۸۷‏ 
المكتبة : شارع فلسطين - مركز الزومان 
تلیفو ن ٦٦1۰۸۹٦٤‏ 


الدمام: 
الشار ع العام - ص . ت . ۸۹۹ 
تلیفو ن ۱۰ ۸۳۲٣٣۵۲۰ /۸۳۲۳٣‏ 


ATTo01 ° فاكس‎ 
8335520 FAX 


والاع لر الودودی 


الدارالشسګوديه 


للللتنروالتوزيجع 


پس هت 1 ا y‏ سس 
س 3 U.‏ ) کی 


°2{ هھ ۱۹۸٤.‏ م 
AAV ® \°¥‏ م 


مت امعت 


تقع البحوث الاقتصادية التي قام بها الأستاذ السيد أبو 
الأعلى المودودى فى قسمين » يتناول أولهماالنظم الاقتصادية 
المحاصرة ونظام الإسلام الاقتصادى . ويتذاور ا مشكلة 
لربا ورأي الإسلام فيها وفيما يعقوم على أساسها د 
المالية . وقد يسر الله لى تعريب القسم الأو سنوات حلت . 
وتم نشره فی دمشق سنة ۱۳۷١‏ هھ باس ١‏ أسس الاقتصاد بين 
الإسلام والنظم المعاصرة ) وكان فيما ذكرت في مقدمته أني 
عازم ان أعرب القسم الآخر من هذه البحوث » وقد من الله 
تعالى بالوفاء بهذا العهد . فانجزت ترجمة هده البحوث التي 
يضمها هذا الكتاب . 


المودودي ان نشرها فى مجلته الشهيرة «ترجمال القران ( 
على فترتین ۹ ققد کت الفمصول ٠‏ الراب والخامس والسادس 
سله ۳% م أيام کال بعیم شی مد رٹ حدر اناد دم کت 


۸ 


الفصول : الأول والثانى والثالٹث والسابع . يام سحنه الأول _ 
تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة ۱۹٤۸‏ م حتى أيار ( مايو) سنة 
٠‏ بعد قيام باكستان . وإنى لأحمد الله تعالى ان يسر لى 
الاضطلا ع بترجمة هذه البحوث . وأسأله أن ینفع بھا کما نفع 
بسابقاتها . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمي . 


محمد عاصم البحداد 


من البدهى عند فقهاء الِأمَة » أن الاجتهاديقف عند النص › 
قرلەتعالی: ا لین انر اتقوا اروا ی ر إن 


لک رو نول لا طون ول تلود ) 


( البقرة : ۲۷۸ - ۲۷۹ ) . 


ئم جد بان لني وقد آکد التهي عن مزاولة ار کی 


لقدکان بتو المغیرةنیسگةباكلون ار شی ا وز 
ا کان لهم على الاس ء وکانت لهم على الناس أموال من الربا ء 

فكتب إلى عامله في مكة بقتالهم إن لم يكفوا عن المراباة . 

والر ا هو القدر الرّائد الذي ي بنضم إلى الال عندما بو ديه 


المدين ا الدائن وله مساویا ٤‏ ل ذلك الال الذى أحذه 
من الدائن عد أفتر اصه ضه یاه : 


وفي أيامنا هذه نجد من الدلائل والبراهين التق يعرضها 
محامو المراباة لإثبات مشروعيتها بموجب العقل والعدل غير 
صحيحة . لأن العدل والمعقوليّة لا علاقة ه) هذا الشىء 
الخبيث . 


والحقيقة أ نہم لا کن أن ب یشتوا - ولو بای دايل قوي - وجه 
الصواب فى اليا لا فى أذ ولا فى أدائه ‏ ولكن من العجب 
العجاب » أن هذا الشىء على قدر ما كان منافيا للمعقوليّة » قد 
عذه العلاء وا لمفكرون في الغرب من الأمور المسلّم ها بداهة . 

والدهاء الذى يلعبه الدائن ‏ ي التعامل الربوي وخاصة ف 
اختلاق امبر رات وتزيما في أعين الناس كثيرة . وأن غاية م 


۴8 
۴ ۱ 
أ 


للدائن ن يحتج به لي مشروعية رباه : أنى اتيح لغيري , أل بنتقه 


مالي » فمن حقي أن أنال نصيبا من منفعته . 

وعندما فتح القانون باب المراباة للرأسمالى » سرت روح 
القمار والميسر فى ما بين رأسر الال والتجارة من المعاملة » وبدا 
ينخفض سعر الربا مرة ويرتفع أحرى . 

والحقيقة بعد هذا ء أن غاية ما قد حدث من الفرق بين 
المرابين في الزمن القديم والصيارفة في الرّمن الحاضر › هو أن 
أولئك كانوا ينهبون من الناس أموالحم متفرَقين » وجاء هؤلاء 
ليوم ينهبون مجتمعين » وبتأليف الفغات القوية من أنفسهم 
للغرض نفسه . والفرق الثانى الذي حدث ولعله أكبر من الفرق 
الأرّل . هو أن كل ناهب من أولئك ما كان يأتق بأسلحة النقب 
وقتل النفوس إلا بنفسه ومن عند نفسه ٠‏ وأمًا الآن فقد بدا 


الحمهور أنفسعم يعطون هو لاء الناهيين المنظمين بالكراء الات 


۱۹ 


كبيرة وأسلحة حادة لنقب بيوتهم وإبادة نفوسهم حماقتهم وغفلة 
القوانين والحکومات > فهؤ لاء الصيارفة يؤدون إليهم الكراء ف 
النور ويشنون عليهم الغارات ويسلبونهم أمواهم في الظلام . 
وهذا التعامل الرّبوي مجعل من الإنسان ثورأ» عليه أن يعمل 
لصاحبه طول النہار . 

وهنا يبلغ ت شر الربا وفتنته منتهاها . فهل لرجل دوی المهم 
والتعقل بعد هذا كله » أن يشك ف فداحة شرور الربا ومفاسده 
وویلاته عل على المجتمع الإنساني » ويتردد في الاعتراف أن الربا 
سيئة يجب تحريمها بتاتا ؟ وهل لرجل بعد أن شاهد مضا الرب 
ونتائحه » ا بيناها آنفا » أن یرتاب فی صدىق اا۔رسول متا 
حیث لعن آل الرّبا وموکله وكاته وشاهده ١‏ وقال : وه 
سواء ۾ ؟ 


ج ي ھا st‏ و ". م 
سال الله تعال العفو وألعافية » واألعافاة الدائمه » والرزفق 


الناشر 


التصا الاو 


ح تاس ام الوح ھت السلیت 


اهم المدررات العقلية للرما: 

ال أو ل ما ینہبعی الیحث فہه والقراع من مره - وحن 
بصدد البحث فى المسائل المتعلقة بالربا هو : هل الربا 
العقل ان يطالب بالربا على دينه ؟ وهلى يقتضى العدل أن من 
يقترض من غيره شيعا من المال ء فعليه ان يرد إليه هذا المال 
مع «زيادة » يتمق عليه معه؟ . 
الر باي ونحن إدا انتهينا في بابه إلى شيء قاطع . اتفقنا على 
أكثر من نصف اجزاء هذا البحث » فإنه اذا ثبت أن الربا شىء 
استحال تبرير الربا وإثبات معقوليته » فإن الحاجة تبقى ماسة 
إلى أن نتفكر : لماذا هذا الإصرار الشديد على التمسك 
البشری ؟. 


۲ 


المبرر الاول للريا. 


فأول دليل نواجهه من الدلائل المبررة للربا هو : أن 
الذي يقرض غيره » يعرض ماله للخطر » ويؤثر ذلك الغير 
على نفسه ویسد حاجته » ویسلم إلیه ما يستطیع ان ينتفع به 
بنفسه . فالمدين إذا كان قد اقترض منه هذا المال سدا 
لحاجة من حاجاته الذاتية. فعليه أن يوّدى إليه كراءة كما يو دى 
كراء البيت أو الأثاث أو المركب » ليكون عوضا له عن 
الخسارة التي تحملها بإقراضه إياه وأجرة له على ماله الذي 
اكتسبه بجده وجهده ثم اقرضه إياه . هذا إذا كان المدين أخذ 
منه المال لسد حاحة من حاجاته الشخصية الاستهلاكية . وأما 
إذا كان قد اخذه لتوظيفه فى تجارة أو صناعة مثمرة فان 
الدائن أحق بأن يطالب مدينة بالربا على دينه » لأن المدين إذا 
کان ينتفع بماله » فما له لا يؤدي إليه نصيبه من هذه 
المنفعة ؟ 


أما الجزء القائل من هذا الدليل بان الذي يقرض غيره 
يعرض ماله للخطر ويو ثر ذلك الغير على نفسه » فلا شك 
في صحته ووجاهته » ولکن لیت شعرنا کيف يصح بناء عليه 
أن يكون من حق الدائن ان يجعل هذا الخطر والإيثار وسيلة 
الكسب وينال قيمته بحساب ه أو /.٠١‏ شهريا أو سنويا أو 


۱ ٥ 


إن الحقوق التي يستحقها هذا الدائن على أساس 
الخطر ۔ بطریق معقول ۔ لا تعدو ان يرتهن من مدینه شیئا » 
أو يقرضه على كفالة شيء أو يطالبه بمن يضمن له سلامة 
ماله ۽ او لا يعرض ماله للخطر أصلا فيأبى أن يقرضه شيعا 

بدا . ولكن ليس « الخطر » سلعة يساوم في قيمتها ولا منزلاً 
ولا أثاثا » ولا مركباتؤخذ أجرته . أما الإيثار فهو الإيثار ما لم 
يكن اداة للكسب . فمن أراد الإيثار » فعليه بالاقتناع بما لهذا 
العمل الخلقى من الفوائد المعنوية . وأما إذا اراد به الكس 
والربح » فعليه ان يكف لسانه عن دعوى الإيثار وليقل بكل 
صراحة «إنما أريد الكسب » ويبين من الأسباب ما يجعله 
مستحقا للمبلغ الذي يناله على ماله سنوياً او شهرياً باس 
الريا: 


عل هو تعويض عن الضرر؟ . الجواب لا . لأآن المال 


هل هو أجرة ؟ .. الجواب لاء لأن الأجرة إنما تكون 
للأشياء التى بذل الانسان وقته وجهده وماله لتهيئتهاوتعهدها 
بالاصلاح للمستأجر » وهي تنقص أو تنكسر أو تقل قيمنها 
على مر الأيام بالاستعمال . وهذا التعريف للاجرة إنما يصدق 
على ادوات الاستعمال كالبيت والاثاث والم ركب وأحرتها هي 
التي تكون معقولة . ولكن لا ب يصح ان يطلق هدا التعريف 


۱٦ 


على أدوات الاستهلاك كالحبوب او الثمار أو النقد فأى معنى 
لأجرتها؟ . 


وغاية ما للدائن ان يحتح به فى مشروعية رباه : اني 
أتيح لغيري ان ينتفع بمالي فمن حقي ان انال نصيبا من 
منفعته . لا شك ان هذا القول فيه جانب من المعقولية . 
ولكن قل لى بالل أل لذي قد استقرضك مقدارا من الحبوب 
ليمسك به رمق اولاده المتضورين جوعا ب أو شا من المال 
ليعالح به طفله أو زوجه أو امه المريضة . هل تراه قد انتفه 
بحبوبك او مالك منفعة تستحق أن تنال منها نصيبك شهريا أو 
سنوي جس سار مين مهوت ؟ لا شاك انه قد اع ب 
اعطيته من المال أو الحبوب » ولا شك انك انت الذى 
فر هلا الاتتاع رلک آي شی بن المقل أو المد ا 
علم الاقتصاد أو قواعد التحارة يحدد نوعية هذه الفرصة 
ويجعل من حقك ان تجعل لها قيمة مالية وتغالى فيها على 
قدر ما تكون مصيبة مدينك المسكين شديدة » ولا تزال ترفعها 
شهرا فشهرا وسنة فسنة على قدر ما تطول مصيبته وتفدح ؟ إن 
غاية ما يسوعغ لك ان تفعله > إن لم تكن واسع القلب ولا 
تستطيع ان تتصدق بشيء من مالك الفاضل عن حاجاتك على 
اخيك المنكوب الملهوف » هو أن تقرضه إياه على شىء 
يضمن لك رجوعه إليك سالما فى مدة معينة . وأما إن كنت 
لا تستطیع ان تقرضه ولا بالضمان › د فمن المعقول كذلك أن 
ابی إقر اضه صلا ولکن مما ينافی مبادیء التحارة ويخالف 


1۷ 


اصول العدل والمروءة ان تجعل مصيبة اخيك ونكبته مجالً 
لانتفاعك وتكون البطون المتضورة جوعأ والمرضى 
المشرفون على الموت موضعا لاستغلال المال » وإزدياد 
إمكانيات منفعتك على قدر ما تشتد مصائب هؤلا 
المساكيں . 


س 


إدا كانت « إتاحة فرصة الانتفاع » شيا دا قيمة مالية » فإنما 
هي كذلك إذا کان الذي يأخذ لمال يستغله فى تجارة أو 
صناعة أو غيرها من طرق الكسب » ولا شك أن للذى يعطيه 
هذا المال أن يقول له في مثل هذا الوضع إن من حقى أن أنال 
نصيبا من المنفعة التي ترجع عليك بفضل ما قد اعطيتك من 
المال . ولكن الحق أنه إن كان يريد أن يوظف ماله المتكدس 
في تجارة أو صناعة مثمرة يبتغي منها المنفعة والربح » فإن 
الطريق المعقول بالنسبة له أن يضارب غيره - بدل أن يعامله 
معاملة الدين - ويشاركه فى التجارة أو الصناعة بنسبة يتفق 
عليها معه في الربح وفي الخسارة معا . وليس من المعقول له 
أبدا أن يعطى غيره مقدارا من المال ديناً- دون أن بعامله 
معالة المشاركة في الربح والخسارة معا - ويقول له « بما أنك 
ستنتفع بمالي » فمن حقي عليك أن تؤدي ألىّ ليرة - مث 
في كل شهر ما دمت تستغل مالي فى التجارة » والسؤال الذى 
يثور بهذا الصدد هو أنه إن خسر ذلك الرجل في تجارته ولم 
ينتفع أو كان ربحه أقل من ليرة في كل شهر» فعلى أي 
أساس يستحق هذا الدائن أن ينال منه ليرة في كل شهر ؟ وإذا 


لم یک ربحه - كله _ إلا ليرة واحدة فى كل شهر» فاي نوع 
من العدل ييح لهذا الداثن أن لا يدعه ينال شيئا من ربحه مع 
أنه هو الذی قد بدل وقته وجهده وکفاءته وراس ماله طول 
الشهر ؟ وكيف يجوز لهذا الدائن أن يستبد دونه بكل هذا 
الربح مجرد أن قد أقرضه ماله ؟ يسقي الثور أرض الفلاح 
طوال النهار » فأقل ما يكون من حقه مساء أن يطالب الفلاح 
رهلمه وکن ٠‏ الويل لدا التعامل الربوی فاده يجحعل م" 
الانسال ورا عليه آن يعمل لصاحبه طول النهار » إلا أن 


. £ . ٍ 
لىك »۽ کہما دنال لهه ۽ ال رک ےا إلى مکان حر 


وهب أن الربح الذي يلاله المدين المحترف للتجارة أو 
الصناعة أو غر هما بماله المقترض . هو أكثر من ذلك القدر 
المحدد الذى يجعله عليه الدائن رك (رنا) . فلا يجوز 
حتى فى هذه الصورة - بموجب أي شيء من العقل والعدل 
ومبادىء التجارة وقانون الاقتصاد » إثبات المعقولية في أن 
تكون منفعة التجار والصناع والمزارعين مس هم العاملون 
الحقبقيون للانتج والصارفون للأوقات والبادلون للجهود 
والمستنفدون لكل ما يملكون من القوى الجسدية والفكرية 
لانتاح حاجات المجتمع وتهيئتها › يابى كل شيء من العقل 
والعدل أن يكو ربح هه لاء المساكين عير معين ویکول ربح 
لك المرابي الوادع المستريح الذي إنما اقرض شيئا من ماله 
المدخحر الفاصل عن حاجاته معنا رقنا > وان یکول ول 
جمعا مهددین الخطر على الدوام ویکوك صاحبهم زا 


ممصمو نا ر لحه مهما تکن الظر وف والأحوال وان نفص 
ربحهم ویزید على حسب ما یجری ۽ عليه الى تعامل التجاري فى 
السوف ويكون هذا المرابی القابح فی بیته یحصل لنفسه علی 
ما قد أتفق عليه مع مدينه من مقدار الربح شهرياً او سنويا أو 


نف سنه ع () 


سن پد 


ويتضح من هذا النقد أن البراهين التي قد يخيل إلى من 
ينظر فبها ا ا کي ي تبریر لریا »> وأا 
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Y 


مشروعيته بالعجز فى بابه وقعدوا عن رفع هذه الدعوى 
الضعيفة . وأما الذين الذى يؤخذ للاغراض التجارية 
والصناعية فإن السؤال الذي يواجه محامى الربا فى بابه أنه ما 
هو الشىء الذى بعد الرا قیمته وما هو الشي ء الجوهري 
( اا Substan‏ ) الذى يعطيه الدائن مدینه مع رأسماله حتی 
يستحق عليه أن ينال منه قيمته المالية »> بل قيمته المالية 
القليلة للرفاء شهرا فشهرا وسنة فسنة . لقد لقي محامو الرب 
عرق القر. فى تشخيص هذا الشيء وتعيينه . تقول طائفة 
منهم « إتأحة فرصة صة الانتفاع » ولكن « إتاحة الفرصة » هذه 

كما عرفت - لا تجعل من حق الدائن أن ينال عليها قيمة معينة 
بقينيه متزايدة . وإنما تجعل من حقه أن ينال ربحا متناسبا إذا 
كانت تجارة المدين أو صناعته رابحة في واقع 


وتقول طاتفة أخری : إل ھل | الشىء هو ( التاجيل » 
الذي يناله المدين من الدائن مع رأس ماله » لأن لهذا 
« التأجيل » فی حد نفسه قيمة ماله ترتعع بقدر ما يطول 
ا » ويقولون : إن كل ساعة منذ يأحذ المدين المال 

ن الدائن ویو ظفه فی تحار اله أو صناعته إلى أن ينتح البضائم 
ا بها إلى السوق وينال قيمتها » ذات قيمة للمدين » فإنه 
إذا لم ينل هذا التأجيل أو استرد منه المال قبل أن يقضي به 
حاحته » فلن تسیر تجارته وصناعته البته » فإن لا شك أن 
الزمن » ذو أهمية وقيمة مالية لمن يقترض المال ويوطفه في 
التجارة والصناعة » فما له إذن أن لا يعطى نصيبا من ربحه 


۲١ 


من قد أقرضه المال ومكنه من الانتفاع به ؟ ويقولون إن الزمن 
هو الدی على ودر طوله وفصره تکثر وتقل الامکانىات ربح 
المدينء فهل يتعسف الدائن إن كان يشخص قيمة ماله على 
حسب طول الزمان وقصره ؟ 

ولكن يواجهنا في هذا المقام سؤال اخر هو : كيف وبأي 
طريق يعرف الدائن أن الذى يقترض منه المال ويوظفه فى 
تحارة أو صناعة » لا ند أن تریح تحار ته أو صناعته دول أن 
تلقى نوعا من الخسارة ؟ ثم كيف يعرف أن ربحه سيكون كذا 
وكذا فى المائة فعليه أن يؤّدى اليه نصيبه منه بحساب كذا 
وكذا فى المائة ؟ ثم بأي وسيلة يعرف أن الزمان الذي يوؤجل 
اليه مدينه » لا بد أن يرجع عليه كذا وكذا من الربح في كل 
لكل شهر أو سنة» فهدذه المسائل وأمثالها يعجز محامو الربا 
عن الجواب عليها بشيء مقنع معقول › والحق - كما قد قلا 
من قبل - إنه إذا كان هناك شىء معقول في المعاملات 
التحارية والصناعية » فإنما هو « المشاركة » بنسة يتفق عليها 
الفريقان في الربح والخسارة معا . 


وتقول طائفة أخرى إن جلى المنفعة صفة ذاتية لازمة 


ارس المال » فاسنغلا المرء اراس مال يره يجعل من حى 
الدائن عليه أن يطالبه بالربا ويلزمه أن يديه إليه كيفما شاء 


الآدوإات الاستهلاكة وإاعدادهاء لأن 


٤ 


الانتاج بكثر بكثرة رأس المال ويقا بقلته » وانه يمكن 


i 


فليلة و رديت EF‏ یمک ا لے الأسوافق لکبيرة ادا کال 


الربح صفة لازمة لرا س المال فى حد نفسه .» فلدلك يصح 
القول بأن محرد استغلال رأس المال يجعل من حق صاحبه 
ان ينال عليه الربا. 

ولكن الحقيقة أن الدعوى بان جلب الربح صفة داتية 
لرأس المأال غير صحيحة . لأن هذه الصفة لا تتولد في رأس 
المال إلا عندما يوظفه الإنسان فى تجارة أو صناعة مثمرة » 
ولا يمكن إلا فى مثل هذه الصورة وحدها . اكم أن تقولوا إن 
المدين عليه أن يؤدي إلى دائنه نصيبا من ربحه لأنه ينتفع من 
ماله ویوظفه فی عمل مثمر » أما الذي يقترض المال ليعالح 
تسه أو أهل يته أ يفن میتا مر اق بائه فأی فدر افتصادی 
ينشئه رأس المال لهذا المسكين . وأي ربح مالی يجلبه اليه 


حت یکون من حق الدائن أن ينال منه نصیبه؟ . 
ثم إن المال الذي يوظف فى الفعالات الاقتصادية 


المثمرة . ليس من شأنه أن يولد قيمة زائدة فى كلإ الأحوال ‏ 
حتی دصح الدعوی على اساسه بال حلب الربح صفه داته 


لرأس المال ‏ فإنه كثيرا ما ينقص إذا وظف بكثرة فى التجارة 
أو الصناعة » بل يرجم بالخسارة على صاحبه . وإن الأزمات 
( 55ا٣‏ ) التى تنتات الدنيا التجارية بين اونة وأخرى » ليس 
لها من سبب إلا أن الراسماليين عندما يوظفون ‏ ولا ينفكون 
يوظفون - أموالهم فى التجارة بصفة متتابعة يكثر عليه الإنتاج 
ويتضخم » تبدأً أثمان البضائع تنخفض ٠‏ ححتى أن التجار لا 
يبقی لهم آي رجاء في الربح لكثرة البضائع النازلة في السوق 
وانخفاض أثمانها . زد على ذلك أنه إذا كان جلب الربح ذاتية 
لراس المال » فإنما يتوقف ظهورها بالقوة على عوامل كثرة 
أخحرى كجهود الذين يستغلونه وكفاءتهم وذكائهم وتجربتهم 
وبذلهم السعى لحفظه من افات الزمان فهذه وأمثالها شروط 
لازمة ليجلب رأس المال الربح » فإذا ما انعدم شرط من هذه 
الشروط فقدَ رأس المال هذه الصفة » بل قد تنقلب في أكثر 
الأحيان إلى جلب الخسارة ؛ ولكن الدائن فى التعامل الربوي 
لا يتحمل على عاتقه أي تبعة فى توفية هذه الشروط للمدين 
فلا یکون له ای حق فى اآخحز الربا من مدينه » بل الدى يدعيه 
لدائن فى التعامل الربوي أن استعمال ماله - في حد ذاته - 


يلزه المدين أن يؤدى إليه الربا »> سواء أظهرت له منه صفة 


و اذا ما قلنا- تسليما بالجدل ۔ إن راس المال يجوز فى 
حد داته صقه جاب الریح ويستحق عليه الدائن أن ينال نصيبا 


م هلا الربح . فما ھی الشاعدة التی یعرف نها دصهفه 


۲t 


فاطعة _ أن رأس المال يجلب كذا وكذا من الربح فى كذا وكذا 
من المدة ؟ وأنه حتم على الذين يستغلون المال بالاقتراض أن 
يؤدوا عليه الربا بسع كذا وكذا شهريا أو سنويا ؟ وإذا سلمن 
أنه من الممكن معر ده هلا السعر و لعسننه بقاعدة من قو اعد 
الحساب . فإننا عاجزون - على كل حال - عن أن نعرف وجه 
المعقولية فى ما إذا أعطى الرأسمالى ماله سنة ۱۹٥١‏ م 
بالسعر الرائح فى تلك السنة فإنه كيف وباي وسيلة من الوسائل 
عرف أن جلب المال للربح سيظل طول السنين العشر أو 
العشرين الاتية على ما هو عليه اليوم » ولا سيما إذا كان سعر 
الربا في سنة ۱۹٦٥‏ م مختلفا عنه فى سنة ٠ ۱۹٥٩١‏ ولا يزال 
هذا الاحتلاف يتسع حتى سنة ۱۹۷١‏ م. بموجب أي دليل 
کون من حق هذا الرجل الذي أقرض ماله فى سنة ۱۹٥٩١‏ م 
مؤسسة تجارية لعشر سنوات ومؤسسة تجارية أخرى لعشرين 
سنة وحتم عليهما أن تؤديا إليه نصيبه اليقينى المحتوم حسب 
السعر الرائح فی سله ١۹۵٥۵‏ م من الربح الذى فد یرجح ودد 
5 رجح ده علهما راس المال ی هده السنوات المقلة 
الطويلة ؟ . 

المبرر الرابع للربا. 

أما المبرر الرابع للربا ء فقد بذل في اختلاقه وتزيينه في 
أعين الناس ما لم يبذل فى المبررات السابقة وهو : أن 
الإإنسان يؤثر فائدة الحاضر ولذته على فوائد المستقبل البعيد 


۲ ٥ 


ولدائذه الكثيرة . وأنه على ودر ما یکول المستقبل تعدا ¢ 
تکون فوانده ولدائده عير بقبنيه وهكذا حط يمتها يوما 
فیوما 3 ودلك لعدة اأسباتب 


. كون المستقبل في الظلام وكون الحياة غير يقينية‎ - ١ 
فلذلك تكون الفوائد التي تحصل للإنسان في المستقبل غير‎ 
يقينية » ولا تكون لها صورة فى تصوره » وأما الفائدة التى‎ 
ينالها في الحاضر فهي يقينية وهو يشاهدها بعين رأسه.‎ 

۲ - إن الذي بحتاج إلى شيء اليوم » اثر عنده وأثمن في 
نظره أن يقضي اليوم حاجته بنيله إياه على أن ينال في 
امل شيئا قد يكون فى حاجة إليه وقد لا يكون . 

- إن المال الذي يحصل اليوم نافع قابل للاستعمال 
فعلا ب فهو من هذه الجهة فوق المال الذي سيحصل يوماً في 
المستقبل . 

فلأجل هذه الأسباب إن فائدة الحاضر اليقينية اثر عند 
الانسان من فائدة المستقبل غير اليقينية . فالمال الذى 
بستقر ضره المدين اليوم > أثمن قيمة من المال الذى سيرده إلى 
الدائن غدا وإن الربا هو « القدر الزائد » الذى ينضم إلى 
المال عندما يؤديه المدين إلى الدائن ويجعله مساوا في 
القيمة لذلك المال الذي أخذه من الدائن عند اقتراضه إياه . 
وذلك كمثل أن يذهب رجل إلى المرابى ويستقرضه مائة 
ليرة » فيتفق معه هذا المرابى على أنه يطلب منه ٠٠۴۳‏ ليرة 
بعد سنة » فكأنهما يتبادلان فی هذه الصورة من المعاملة ماثة 


۲٢ 


ليرة حاضرة بثلاث ومائة ليرة في المستقبل . وكأن الليرات 
التلاث تساوي «الفرق » الذى يوجد بين قيمة المال فى 
الحاضر وقيمته في المستقبل من الوجهة النفسية لا 
الاقتصادية » فما دامت لا تنضم هذه الليرات الثلاث إلى 
المائة ليرة بعد سنة » فإن قيمتها لا تساوي قيمة المائة ليرة 
ا كان قد أخذها المدين من الدائن . 


نعم ! من الطلم آلا : بو دي القسط اللازم من المد ٠ح‏ إلى 
الدهاء ء الى قد لعب يده ف اخحتلای سلا المبرر وتزیينه فى 


أعين الناس » ولكن الجقيقة أن الفر ف المدكور فيه بين القيمة 
فى الحاضر والمستقبل من الوجهة النفسية » لا يعدو أن يكو 
مغالطة ليس غير . 


هل من الحق في شيء أن الفطرة الإنسانية تعتقد أن 
الحاضر أثمن قيمة من المستقبل ؟ فإن كان الأمر كذلك » في 
لاكثر الناس لا ینفقون کل ما یکسبون اليوم من فورهم بل 
يۇ ثرون أن يدخروا نصیبا منه لمستقبلهم ؟ ولعلك لا تجدواحدامن 
مائة رجل يستخني عن الفكر في مستقبله ويؤثر أن ينفق كل ما 
يده من المال على لذة اليوم ونعيمه » بل الذى عليه 4۹./ 
من الناس ۔ على الأقل - انهم يضيقون على أنفسهم ويقللون 
من حاجاتهم ويريدون أن يدخروا جانبا من مالهم لقضاء 
حاجاتهم فى المستقبل ٠‏ لأن الحاجات المتوقعة والأحوال 
المتوقعة والأحوال المخيفة في المستقبل يكون تصورها 
الذهني في عين الإنسان أکر وأهم من حقيقة الأحوا 


۷ 


الحاضرة التى يجتازها اليوم طوعا أو كرها . ثم ما الذي يبتغيه 
الإنسان من وراء المساعي والجهود التي يبذلها في الحاضر ؟ 
هل يبتغي بها سوی أن یکون مستقبله باسما سعیدا ؟ اليس 
الانسان يستنفد كل ما تنتجه جهوده اليوم من الثمرات كيما 
يقضى الأيام الاتية من حياته براحة أكثر وطمأنينة أوفر مما 
يلقاه أيام حياته الحاضرة . وما أمعن فى الغباوة والسفاهة ذلك 
الرجل الذي يؤّثر أن يجعل حياته الحاضرة ذات رفاهة 
وتنعم على أن يكون مستقبله سيا أو أسوء من حاضره . أم 
أن يصدر ذلاك من الانسان على جهل منه أو سفاهة أو لكونه 
قد غلب على أمره من شهوة موقتة مفاجئة » فلا حجة به ب 
وإلا فمن المستحيل أن يقول بصحة هذا الرأى ومعقوليته رجل 
یکون قد أوتی حظا من التفكر والتأمل . 


ثم إننا نسلم بدعواهم القائلة بأن الانسان لا يرى بأساً في 
أن يتحمل الضرر في المستقبل ليكون رغيد العيش مطمئن 
الال في الحاضر» ولكن لا يمكن أن يصح - بوجه من 
الوجوه - الاستدلال الذي يقيمون بناءه على هذه الدعوى . 
وإذا قلنا أن قيمه ٠٠١‏ ليره حاصرة فى التداين الربوي تساوی 
۳ ليرة بعد مدة سنة » فماذا ستكون صورة لواقم بعد 
مضاء هذه السنة أي عندما يذهب المدين إلى الدائن ليرد إليه 
ماله ؟ أو ما تساوي ٠٠١‏ في الحاضر ٠٠١‏ ليرة في الماضى ؟ 
بل هل لا تكون ٠٠١١‏ ليرة في الحاضر مساوية ل ٠٠١‏ ليرة 
فی الماضي الىعيد إل لم يقدر هذاالمدين المسكين أداء دينه 


۲۸ 


فی العام القادم وأداه إليه رعذ سنتین ؟ فهل ذه ھی 
لاام کر السنين ولاعرام لا أن قضاء الحاجات الماضية 
أن تبشی ئىمة المال الدى کنتہ أقر ضتموه ا مده من الزمن 
وقد فرعتم من إنمافه وحعلتموه سیا منسا > فھل ترصوں أن 
ترتفع هذه القيمة إزاء المال الحاضر بعد كل ساعة تمر عليه . 


وهل من الصحيح المعقول في نظركم أن تصبح ال ٠٠١‏ ليرة 
التى أنفقتموها قبل سنة مثلا مساوية ل ٠٠١‏ ليرة اليوم ؟ 


معقولية سعر الردا: 

فتلك هى الدلائل والبراهين التي يعرضها محامو المراباة 
لاثىبات مشر وعيتها بموجب العقل والعدل . وقد علمت من انتقادنا 
لها أن العدل والمعقولية لا علاقة لهما اصلا بهذا الشيء الخبيث . 
والحقيقة أنه لا يمكن أن يثبت - ولو بأي دليل قوي - وجه 
الصواب فى الربا لا فى أخذه ولا فى أدائه > ولكن من 
العجب العجاب أن هذا الشىء على قدر ما کان منافا 
للمعقولية » قد عده العلماء والمفكرون في الغربت من الأمور 
المسلم بها بداهة , فهم بعد أن فر ضوا معقولية الربا حقيقة 
ثابتة مفر وغا من امرها » ضيقوا نطاق بحثهم فو فی أن سعر الربا 


۲۹ 


« معقول » . وقلما نجد في مؤلفات أهل الغرب المعاصرين 
بحثا في : هل الربا في حد ذاته شىء جدير بالأخذ والأداء أم 
لا ؟ وإنما تكون البحوث التي تحتويها مؤلفاتهم في معظم 
الأحوال في أن « هذا » - سعر غير معقول ومتجاوز للحد وهو 
هدف للاعتراض . أو أن « ذلك » سعر معقول وجدير بالقبول 
والرضى . ولكن ... هل هناك سعر للربا يمكن أن يعقد 
معقولا ؟ ولنضرب الصفح قليلا عن أن الشيء الذي لا يمكن 
إثباته معقولا فى حد ذاته » لا يكاد ينشأً السؤال عن كون 
سعره شيعا أصلا . وإنما نريد- بصرف النظر عن هذا 
السؤال - أن نعرف ان سعر الربا يمكن ان يعد شيا فطريا 
ومعقولا ؟.» وما هو المقياس الذي تقاس به معقولية « هذا» 
السعر وعدم معقولية «دلك » ؟ وهل يتعين سعر الربا فی 
التعامل الربوي الجاري فى الدنيا على اساس عقلى 
(i02۵1اR)‏ فی حفيیقه الأمر ؟ وإذا دققنا النظر فى هدا 
السؤال عرفناء كحقيقة ثابتة » أن الدنيا ما وجد فيها للآن 
شىء يعرف « بالسعر المعقول للربا » فان مختلف الأسعار قد 
قر رت أسعارا معقولة فى مختلف الأزمان > م قر رت نفسها 
أسعارا غير معقولة فى مكانِ اخر فقد كان ٠١‏ إلى /.٠١‏ سنويا 
سعرا معقولا مشروعا في العهد الهندوكي القديم على حسب 
ما صرح به فیلسوفهم الكي کوتلية (aا1ااه٣)‏ بل کان یرتفع 
عنه بعض الاحيان إذا كان الخطر أكثر . وإن المعاملات 
المالية كانت تعقدها الولايات الأهلية الهندية مع المرابين 


٣ ٠» 
الوطنيين في جانب ومع شركة الهند الشرقية الانكليرية‎ 
فى الجانب الآخحر فى الشطر‎ )Est-ndian Company 
الأخير من القرن الثامن عشر والشطر الأول من القرن التاسع‎ 
سنو با و فد الت‎ E۸ ڪشر » کان سعر لرا فبها عامه‎ 
الحكومة الهندية القروض الحربية فى الحرب العالمية الأولى‎ 
سنویا » وقد ظل سعر الوب‎ / ۳,١ _۔ ۱۹۱۸ ) سعر‎ ٤4 J 


فی الشركات التعاونية فی ما بین سنة ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ يتراوح 


ip 


بین ٠۲‏ و١٠‏ / سنويا عامة وقد ظلت محاكم البلاد في ما بين 


ر 
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هذا ما عليه الحال فى قارتنا الهندية . وإنك إذا نظرت 


نظرة فى ما عليه الحال فى البلاد الأوربية » وجدته لا يختلف 


عنه اختلافا كيرا » فقد تقرر فى انكلترا في أواسط القرن 


السادس کشر أل 8 ۹/ سنو با سعر معقول للرا وما زالت 
بعص 1 ارف المر كز ية فی اوړنه حوالی اله ° ۲ ۹٩‏ ۱ تحر ی 


معامل(ااتهم ار بوية عالی سعر ۸ أو ۹ سنو با و إل القروصس التی 
نالتها الولايات الاوزيية تی ھل | العهد دو أسطة هته الامہ 
المتحدة . كال عر لرا فسا بسأو ی ہلا القدر تشر یا ا 


ولكنك ادا دکر ت اليوم هلا القدر من سعر ال با لآأهل وره 


۳١ 


۹۷ وا سنو ولک لسع الذی یبیحه انون‎ ١ 


للمرابین لز ن يقر صول العأمة ‏ هو 6۸ / سنویا وال السعر 
الذدی دٽاله 1 مر انول من زبائنهم و أسطة المحاكم الامريكية 
تراوح بین ۳۰ و٠٩‏ سنوياً . فقل لي بالله أي من هذه 


ثم تقدم خحطوة أخرى وتفكر : هل من الممكن أن يوجد 
في الدنا سعر معقول فطر ی لر با فی وافع الأمر (٤‏ ولعمر 
الحق إنك على قدر ما تزداد تأملا فى هذه المسألة » يدلك 
یلاک ۹ ۴ : 
على أل دح سعر الرنا على وجه المعفول 3 یمکن 

إلا إذا كان ن الربح الذى يناله المدين من ماله الذى يستقرضه 


ن الدائن معلوما بالتعيين . فلو كان من الممكن أن يعرف 
الت أن الربح 1 دی ال ا باستخلار »| لير ی 
سه واحدة نساو ی ٥‏ ۲ یر مغلا من الممكن القول 


أن حمس رات دارع او من لا ار تمیي فطرم 
معقول لم ن ظطل ماله تحت الاستغادل طو ال 1 لسنة ولكن من 


الظاهر انه لا يمكن أن يعین الربح الدی يحصل استغادل 


المال على ھل !| الوجه : ول إن براعی علد نعیین سعر الا 
في السوق أنه كم من الربح سيناله المدين باستغلال المال 


۲ 


الذي يستقرضه . وهل سيحصل منه على شيء من الربح أم 
لا ؟ بل الذي يحصل في واقع الأمر » أن المرابى يعين قيمة 
دينه - وهي سعر الربا - على حسب ما يجد عليه المدين من 
الاضطرار والمغبة وأن التجار يرفعون سعر الربا أو يخفضونه 
في المراباة التجارية على أسس أخرى ليست على أدنى صلة 
بالعقل والانصاف ٠‏ 


سر af‏ ر4 
3 2 2 


اساب سعر الربا . 

والذي يكون نصب عين المرابى عامة فى المعاملة 
الربوية > هو ما يكون عايه المقترض من الفقر والبؤس 
والاضطرار وأنه إلى أی حل دسو ء حال ان لم ينل منه الدين . 
فعلى ساس هذه الأمور يقضي الدائن في نفسه 4 مادا ينبعي 
أن يطالب به المدين من الربا؟ نان لم یکن فقره شدیدا وحاله 
سيئة وكان لا يستقرض مالا كثيراء كان سعر الربا قليلا 
ولكن بالعكس من ذلك إن سعر الربا يرتفع على قدر ما يكون 
فقره مدقعا وحاله سيئة وحاجته إلى الدين شديدة حتى انه إذا 
المال ما يمسك به رمق حياته فيضطر أن يذهب إلى هذا 
المرابی واستقراضه شيت من المال ٠‏ ليس أي سعر كبر للرب 
امعر کبیر للربا یطالبه به بسعر « غير معقول » ولو بلغ ٤٠۰‏ أو 
O0۹‏ 


۳۳ 


ما الا سس ى يعير التحار ويرفعون أو يخفضون عليها 
سعر ا فی سوق المراباة » فللاقتصاديين فيها مذهان 


تقول طائفة منهم إن قانون «العرض والطلب » هر 
اساسه . فإذا قل الراغبون فى استغلال المال وكثرت الأموال 
القابلة للاقراض .» يكون سعر الربا منخفضاء بل لا يزال 
بنخفض ٠‏ حتى إدا انخفضص كثيراء انتهز الناس الفرصة 
بستف صول المال لاستغلاله فی تجاراتھہم و 
ینای عتھم نم رد طدذب ألما دشل داو 8 


ينتهى عنده الناس عن استقراز المال 


فما معنى ذلك ؟ معناه أن الرأسمالى يابى أن يعاما 


fC 


ا ِ ا 1 4 أ 4 e‏ 1 
ار حا الت اح أب الصانع معا مله المشار كه : رجا ) لنشسه رص 
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من ربحه الحفيقى على الوجه المعروف المعقول » وإنم 
يقول على وجه اتخمین : إن هدا الرجل الدي يقنرص مى 
المال سيحصا على كذ کدا وکدا من الربح فی تجارته » فینىغی 
أن انال على ما اقرضته من مال كدذا وكذا من الربا . وفى 
الجانب الاخر يعمل الرحا التاحر أرضا فکرته ويقدر على 
وحه التتخمين أن المال الدى اخده من هدا ال راسمالی »> من 
الممكن أن انال منه کدا وکذا من الربح على الاکثر. فلا 
بنبغى أن يكون الربا أكثر من كذاأ وكذا . فكأن كلا منهما لا 
يعول إلا على التخمين والحرص : يبالغ الرأسمالي دائما فى 
تخمین الربح الحاصل من التجارة ولا يغيب عن دهن التاجر 


u: 


Se ah ou SMU lo oil 
التحارة من الخسارة والىوار رحاله تی الربح فمن أجل‎ 
ذلك لا يزال شىء كالمشاكسة والمصارعة يحصل بينهما مكان‎ 
یر ید أن و ظطف المال فی التجارة على رجاء منه فی الربح‎ 
: قمة ما‎ u فم اا‎ 

برفع الرأسمالى قيمة ماله » ولا یزال يرفعها حتی لا بکاد أحد 
من التجار يرجو الربح من التجارة إذا ما وظف فيها المال 
بالاستقراضص هدا السعر الغالى وعلى هدا بنمسكڭ التعحار 
ایدیھہم عن توظيیف المال فی تجارتهہ ويقف سير الرقى 
الاقتصادي دفعة واحدة . ثم عندما تنتاب العالم التجاري نوبة 
شديدة من الكساد ويجد اللاحر نفسه قائما على شفا حفرة من 
الهلاك ٠‏ يخفض المرابي سعر الربا إلى درجة تجعل التجار 
والصناع الموظفين المال فى تجاراتهم وصناعاتهم 
بالاستقراض يرجون بعض الرجاء فى الربح فيبدأ رأس المال 
برد سوف التعحارة والصناعة مره أخحرى ٍ فالظاهر من هدا آنه لو 
کال التعاوان نیں راس المال والتحارة على الشر وط الدعقولة 
لسار وما زال یسیر نظام الدنيا الاقتصادى على الطريق السوى 
بالأمن والسلامة > ولكنه لما فتح القانون باب المراباة 
والتحارة من العلافة وندا ينحعصس سعر الرا مره ویرتعع 
تزال حياة الدنيا الاقتصادية مصابة بازمة شديدة دائمة . 
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وتقول طائفة أخحرى إن الرأسمالي عندما بؤثر ان يبقي 
ماله تحت يده حتی يستعله إدا شاء . يرفع عليه سعر الربا 
ولکنه عندما تخف فى نفسه هذه الرغبة۔ فى أن ىقى ماله 
تحت يده ولا يستغله إلا هو نفسه - فإنه يخفض عليه سعر 
الريا . وأما «لمادا يؤثر الرأسمالى أن يبقى النقد تحت 
بده » ؟ فجواب هؤلاء القوم عليه : أن لذلك أسبابا الأول 
منها أنه لا بد أن يكون عند الرأسمالى قدر من المال فى كل 
حين لبعض حاجاته الشخصية أو التجارية . والثانى أن 
الرأسمالى يجب أن يكون عنده مقدار من المال للأحوال 
الطارئة والحاجات المفاجئة كاتفاق غير عادي فى أمر شخصى 
أو صفقة رابحة قد تعرض له على غير حسبان منه . والثالث - 
وهو اهم دہ الأسباب أن الرأسمالى بحب أن یکول عنده 
في كلل حين مبلغ كبير من النقد ليستفيد به إذا ما قل النة 
وارتقع سعر الربا في السوق في المستقبل . ولكن السؤال 
الذي ينشأً بهذا الصدد هو : هل هذه الرغبة - فى أن يبقى 
عنده في کل حین من المال ما ينتفع به في الأحوال غي 
العادية - التى تنشاً فى قلب الرأسمالى » هل تعتريها الخفة 
والشدة حتى يظهر أثرها بصورة ارتفاع سعر الربا وانخفاضه 
في السوق ؟ فيقولون جوابا على هذا : نعم إن هذه الرغبة 
تشتد مرة لمختلف الأسباب الشخصية والاجتماعية وألسياسية 
والاقتصادية > فعندئد يرفع الرأسمالى سعر الربا وهكذا 
تحدتث القلة فى المال الوارد د على التجارة . وقد تخف فيه 
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الحرام » ولم يبق أمامه أى إمكان اخر للفائدة » ورأى أن قد 
اقترب من! حد الخسارة والبوار » خحفت فى نفسه الخبيثة 
الرغبة في إمساك المال فنادى في المشتغلين بالتجارة يغريهم 
بقلة سعر الربا أن هلموا إل عباد الله فإن عندي مقداراً وافرا 
من المال تأاخذونه منی بالسع الزهيد . 

إن هذين التأويلين لهمَا اللذان جاء بهما الاقتصاديون 
الجدد في هذا الزمان لسعر الرياء وهما تأويلان لا يساورنا 
الريب في صحتهما في ذاتهماء إلا أن السؤال الذي يثور 
بهذا الصدد. هو : كيف يتعين أن السعر «المعقول 
الفطري » للربا بأى من هذين التأويلين ؟ فإما أن نبدل مفاهيم 
كلمات العقل والمعقولية والفطرة » وإما أن سعر الربا يتعين 
ويرتفع وينخفض بأسباب تكون أعرق في عدم المعقولية على 
قدر ما تكون معقولية الربا نفسه قليلة . 


المنفعة الاقتصادىة للرنا وحاحة الائنسان اليه . 

ثم إن البحث الذي يثيره محامو الربا بعد ذلك هو أن 
الربا حاجة اقتصادية وله منافع لا يمكن حصولها بدونه » وهاك 
فيما يلى » خلاصة البراهين التي يؤيدون بها دعواهم : 

| - إنما يترقف الاقتصاد الانساني في جميع فعالاته على 
اجتماع المال » ولا يمكن أن يجتمع إلا بان يضيق الناس 
دأئرة حاجاتهم ويکبحوا من جماح رغباتهم ۰ ولا ينفقوا على 
أنفسهم کل ما یکسبون ویقتصدوا فو فى الانفاق ويوفروا جانبا من 


۳A۸ 


مکاسهھم ۽ هدا هو الطر ب الو جحد لاجتماع الماأل وادخحاره 


من جماح ر انه الاقصاد فی انفاقه ادا کال ا نال عل هذا 


کک 
الضرط انف : شيا من الأجر؟ فالربا هو «الأجر» الذى 
يحمل رجاؤه الناس على الاقتصاد فى نفقاتهم والتوفير من 
اموالهم » وإنكم إذا حرمتموه عليهم ٠‏ فلا بد أن ينقطع الناس 
عن ادخار ما يفضل من دخلهم مع أنه هو الوسيلة الوحيدة 
لاجتماع المال لمختلف الحاجات الفردية والجماعية . 

- إن اسهل طريق لدفع المال إلى الفعالات الاقتصادية 
ان يظل مفتوحا في وجه الناس باب إعطاء ما يفضل عندهہم 
من أموالهم بالرب وهكذا فإن الطمع بالربا يجعلهم يدخرون 
المال » وهو الذي لا يزال يحملهم على ألا يهملوا ما يتوفر 
عندهم من أموالهم ويسلموه إلى من يوظفونه فى التجارات 
رالصناعات وغيرهما من الشؤون المثمرة » ويأخذوا منهم 
الربا بسعر يتم الاتفاق عليه بينهم وبينهم . وأما إغلاق هذا 
الباب » فما معناه أن بنعدم عامل من آھہ عوامل اجتماع 
المال فحست » اا ل معناه كذلك آلا يسر أصاد ما بفضا عند 
الناس من أموالهم للاستغلال فى التجارة والصناعة . 


۳ - لیس ما يبسدره الرا من الخدمات اف الاانسانية آنه 


للانتفاع به فى الفعالات الاقتصادية المثمرة فحسب » بل هو 
الدی يحول بینه وبين ان يستعمل فی طرق غير نافعه » وإل 


۳۹ 


سعره هو الذي ينظم الاقتصاد على احسن الخطوط وأقومها 
ويجعل رأس المال ' لا يتوظف على مختلف المشاريع 
التجارية أو الصناعية إلا فى المره جلا للمنفعة والربح ولا 
نکاد نعرف طریقا آخر غير الربا يميز النافع من غير النافع 
والأنفع من النافع من بين مختلف المشاريع العملية » ثم 
يوجه المال إلى أنفعها وأكثرها جلبا للربح . وإنكم إذا ألخيتم 
الربا لا یون من نتيجته إلا أن يصبح الناس ينفقون أمواليم 
غير مكترثين للعواقب ٠‏ أو إذا اكترثوا لها مثلا - يوظفونها في 
ما يشاؤ ون من الشو ون المالية النافعة وغير النافعة بدون أي 
اهتمام بالربح أو الخسارة . 


٤‏ . ولا شك أن الدين من حاجات الحياة الإنسانية التى 
لا بد منها للأفراد ولا للجماعات ولا للحكومات . الأفراد 
تمسهم الحاجة إلى الاستقراضص لشو ونهم الشخصية » كما أن 
التجار فى حاجة اليه دوما ولا یمکن ال تسیر بدونه شو ول 
الحكومات البتة . فكيف يمكن أن يحصل الدين بهذه الكثرة 
على النطاق الواسع بالصدقات والتبرعات فحسب . لأنكم إذا 
لم تغروا أصحاب الأموال بالربا ولم تجعلوهم مطمئنين إلى 
ان الربا لن يزال يحصل لهم مع رأسمالهم ء > فقلما یرضول 
الاقراض › مما يوثر تأثيرا سیا في الحاة الاقتصاديهة 
بأسرها . إن الرجل البائس فى هذه الأيام يحصل من المرابي 
ما يمسك به رمق حیاته ویقضی به حاجاته فى أيام العسر 
والبؤس ٠‏ وما ذلك إلا بفضل الربا فقط . فإن المرابي لولا 


٤ # 


طمعه فى الربا لما أقرضه أبدا. ولا بد عندها أن تبقى 
التاجر فى هذه الأيام ينال القرض الربوي بكل سهولة في 
أمواله الحرجة ويقضي حاجته » ولكنكم إدا اعلقتم في وجهه 
هدا الباب » فلا بد له من الافلاس عند كل خطوة فى حياته 
التحارية . وكذلك الحكومات » فإنها إنما تسد حاجاتها 
بالقروص الربوية فقط » وإلا فكيف لها ان تجد رجالا 
يبسطون لها أيديهم ويتصدقون عليها بمبالغ كبيرة من المال 
کل يوم جدید ؟ . 

هل الربا شيء نافع لا مندوحة عنذه للانسانية في 

واقع الأمر ؟ 

هذا » وتعال نستعرض لالاآن كل واحد من هذه 
( المنافع » و« الحاجات » المذكورة ونبين هل هى حقا منفعة 
وحاجة أم لا يعدو أمرها أن تكون وسوسة من الشيطان؟ . 


إن اول خطأً يرتطم فيه الاقتصاديون في الغرب اليوم هو 
ظنهم أن تقصير الأفراد في الانفاق وجمعهم المال شيء لا 
مندوحة عنه لحياتهم الاقتصادية . مع أن الحقيقة على 
العكس من ذلك وهي ان الرقى والرفاه الاقتصادي إنما يتوقف 
بمجموعة على أن يظل يباع ويستهلك في السوق كل ما 
ينتجه المجتمع بمجموعة من ادوات المعيشة كيماتظل دورة الانتاج 
والاستهلاك تسير بسرعة واتزان » ولا يمكن إن يحصل هذا 
إلا إذا كان من عادة الناس عامة ان ينفقوا ما ينالون من الثروة 


٤١ 


ء سعيهم الاقتصادي بسعة قلوبهم الى درجة إنهم إدا نالو 
من الثروة ما يزيد عن حاجاتهم حولوه الى الفقراء والمعوزين 
من أفراد الجماعة ليمكنوهم من الاسهام إلى جانبهم فى 
اشتراء مرافق حياتهم اللازمة . ولكنكم تلقنون الناس - 
بالعكس من ذلك _ أن الذى ينال من الثروة ما يزيد عن 
حاجاته فلیمسکه » وأن من ينال منها ما یکفی لحاجاته فلیبخل 
به » وهذا ما تعبرون عنه بکلمات « ضبط النفس » والاإیثار 
وغيرهما › رایکف نفسه عن قضاء کل ما امکنه الا يقضيه من 
حاجاته وأن على کل فرد من أفراد الجماعة ان يجمع عنده 
أكثر ما يقدر على جمعه من المال ودلك ما تعدون من نفعه 
ان راس المال یرتکز فی أيد قليلة » فيسخر لترقية التجارة 
والصناعة والارتفاع بشأنهما . ولكن الحق ان ذلك شيء ضار 
بدل ان يكون نافعاً » فإن من مضاره أن البضائع الخاصة في 
السوق يبقى معظمها بدون أن يشتريها الناس لحاجاتهم › لأن 
الذين لهم قدرة محدودة على الشراء لا يستطيعون ان يشتروا 
کشیرا من أدوات حاجاتهم لعدم قدرتهم على اشترائها » وأما 
الدين بستطيعول إن يشتروها على قدر حاجاتهم > فلا یشترون 
الجزء الأعظم من المنتجات على كونهم قادرين على اشترائها 
بغية التوفير واما الذين عندهم من قوة الشراء ما يزيد عن 
حاجاتهم فیأبون ان حور إلى غيرهم ممن تعوزهم 
ويمسكونه عندهم . فإذا بقيت الحال على هذا في كل دورة 
اقتصادية مدة من الزمان وظل من عندهم من قوة الشراء 


۲ 


ما يكفيهم أو يزيد عن حاجاتهم لا يستفيدون معظمها في 
اشتراء المنتجات الموجودة فى السوق ولا يعطونه عغيرهم 
ویمسکونه ویبخلون به فإنه لا یکون من نتيجة كل ذلك إلا أن 
یبقی فی کل دورة الجزء الأكر من إنتاح الحماعة الاقتصادي 
کاسدا . ئم إن تلة استهلاك المال هذه تؤثر تأثيرا غير 
محمود في معاش الناس » مما يؤول طبعا إلى النقص في 
دخحلهم وان هذا النقص في دخلهم لا يزال يحدث النقص 
ويوسع دائرته في استهلاك البضائع حتى يسبب اجتماع المال 
عند شرذمة قليلة من أفراد الجماعة » والبؤس والشدةوالفقر 
والفاقة عند اغلبية أفرادها » مما ينخص راحة هؤلاء الأفراد 
القليلين ويكدر صفو حياتهم في اخر الأمر » لأن الثروة التي 
يجمعونها ويوظفونها للاستثمار المزيد بدل أن ينفقوها : 
اشتر اء البضائح وأدواإات الحاجة الغاصة بها السوق › أ 
يمن أن يا ويستهلك ما يتتجون بها من المتتجات؟ ٠‏ 
وإذا تفكرت فى هذه الحقيقة > علمت ان حاجة الإنسانية 
اللاقتصادية الحقشة هي إزالة الأسباب التي لأجلها يميل 
الناس إلى جمع الثروة والبخل بها بدل أن ينفقوها أو يعطره 
غیرهم من دوى الحاجات . وما يقتضيه فلاح الحماعة 
الاقتصادي ان يعمل - في جانب - على نطاق اجتماعي على 
خلق ظروف يطمئن فيها الناس بنيل العون والمساعدة عند 
حاجاتهم وشدائدهم حتی لا بشعرر بحاجة إلى جمع المال 
أصلا . وفى الجانب الآخر ينبغى أن تفرض الزكاة على الثروة 
وكنزها وإمساكها عنااهم ؛ وان لا یزال جزء من الثروة التی قد 


۳ 


نبقی مرتکزة على کل هذا يصل | ی من یکول نصیبهم من 
دوران الثروة قليل . ولكنكم تطمُعون الناس فى الربا وتذكون 
فیهم نار بخلهہ الطبيعى وتحثون الذين یسوا بالبخلاء منهم 
على أن يجمعوا المال بدل أن ينفقوه في اشتراء أدوات 
حاجاتهم . ثم إن كنتم تأتون إلى السوق بما يجتمع بهذا 
الطريق الخاطيء المناقض للمصلحة الجماعية من المال 
تبتغون به الأرباح » فإنما تأتون به إليه من طرق الرباء وهو 
ظلم اخر منكم للمصلحة الجماعية . ونقول إن هذه الثروة 
المجموعة لو وظفها الرأسمالي فى التجارة على أن ينال نصيبه 
مما تعود به هذه التحارة من الربح على نسب معلومة. 
لما كان بذلك باس البتة ولكنكم إنما تأتون به إلى السوق 
على ان يحصل الرأسمالى على كذا في المائة من الربح شهريا 
أو سنو یا سواء ريحت التجارة ام خسرت وسواء اکان رنحها 
کشر | ام قلیلا > فهکلذا أصبتم الاقتصاد الاجتماعی بالمضرة 
مرتين : مرة بأنكم امسكتم المال ولم تنفقوه في اشتراء بضائع 
الجماعة ومنتجاتها من السوق » وأخرى بأنكم إذا رجعتم 
المال الي الاقتصاد الجماعى » ما رجعتموه اليه على مبداً 
المشاركة والمضاربة بل أقرضتموه تجارة الجماعة وفرضتموه 
علیها فرضا حیث قد ضمن له قانونکم بالر ب اليقيني الدائم 

فكأن الذى عليه الحال الان لأجل نظامكم الاقتصادي 
الخاطىء . هو أن كثيرا من أفراد المجتمع يمسكون ما 
بأیدیھہ من فوة الشراء ويقرضونه للمجتمع نفسه بصورة 


٤ 


( الدين الربوي ) بدل أن يصرفوه إلى اشتراء منتجات 
الجماعة » وقد أصبح المجتمع المسكين حيران - ولا يزال 
بزداد حيرة فوق حیرته - لا یدری کیف یخلص نفسه من أداء 
هذا الدين مع رباه لأن البضائع التي ينتجها بهذا المال لا 
تستهلك فى السوق إلا بصعوبة شديدة وإن هذه الصعوبة لا تزال 
تشتد يوما فيوما » فإنها لا يشتريها مئات الألوف من الناس 
لأنهم لا يجدون عندهم المال » ولا يشتريها الوف منهم لأنهم 
يمسكون ما عندهم من قوة الشراء ليولدوا بها مزيدا من المال 
ويقرضوه غيرهم من أفراد الجماعة بالربا . تقولون إن من 
فوائد الربا أن الرجل التاجر يضطر لأجله أن يتجنب الإسراف 
في إنفاق المال ويجتهد أن يستعمله في أنفع الطرق وأعوده 
عليه بالربح . تقولون إن من كرامة سعر الربا آنه هو الذي 
يقوم بمهمة إرشاد التجارة إلى اقوم الطرق وأنسبها بكل هدوء 
وطمأنينة وأنه ليس إلا من فضله أن المال ينتخب لجريانه أنفع 
الطرق التجارية الممكنة . ولكن الحق أنكم إذا أزحتم الستار 
عن وجه مولكم المزخرف هذا » ظهرت لكم الحقيقة الناصعة 
من تحته » وهى أن أول خدمة انجزها الربا للانسانية أن حاول 
إنساءها كل تفسیر ممن لکلمتى « الربح ) و« المنفعة » إلا 
تفسير واحد وهو «الربح المالي » و «المنفعة الاقتصادية » 
فهكذا قد نال المال ما كان يفقده من قبل »> من الانقطاع 
والتفرد » فهو إذا كان من قبل قد ينتقل إلى طرق يحصل منه 
ربح غير الربح المالي فقد اصبح الآن لا يتوجه إلا إلى طرق 
يكون فيها على يقين تام من الربح المالي » ثم إن الخدمة 


0 


الثانية التى أسداها الربا إلى الإنسانية بفضل سعره› ان 
: غلا ل > ما 

ھی المقياس لٴستغلاا المال وصار دعد من منافم لرا 
م أ ١‏ © ا : > ا ا ,ٍ* 

بسا تیل ره للراسمالی عل ان یمصی ی نقسه ال لا يىفشی ماله 

الا تی صنایه أو تحارة ر أحعة عله ر فدره </ سنو يا - 

فيها شيعا من ماله . فلنفرض الآن- على سبيل المثال- ان 

الرأسمالى بعرض لەمشروعان :مشرو ع لبناء مساكن تكون فى 

الوقت نفسه مريحة السكنى ورخيصة الكراء حتى يتمكن 

القق !ء من استئحار ها یکا سهولة ْ ومسر و ع اخر ىناء 

ا ء۶ الأول » فا 
عمار ةفخمة للسينما . فما مسرو لاون » إنما يرجع عليه 


من قبل ان يوجه الراسمالى ماله إلى المشروع الأول . او أن 
يحس بحاحة إلى الاستخارة مترددا بين المشرو ء۶ الأول 


والثانى ولکن من فضل سعر الا انه یهتد ی ندول آدنی 
دردد او تر یٹ ای طریق المشرو ع انثانی دول ال حير 
لمشرو ع الأول أی التمات أ اهتمام نم ال من کر امه سعر 
الربا أنه يحمل للرجل التاجر أو الصانع » بل يضطره اضطرارا 


الى آن یستنفد کل ما فی وسعه من الجهود فی ان یکون ربحه 
من تحارنه أو صلا عته - على کل حال _ فوف البحد الدی قد 


٤٦ 
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رسمه له الراسمالي ٠‏ وألا يالى فى هذه السبيل بما يسلكه 
من طرف معخالهة للم روع ولاخلاق فمتلا ادا کان هلاك رجحل 

فد انشا شركة للفيلم بم ی استقرضه بالر ںا سعر /٦١‏ سنویا ب 
فلا بد ان یختار لنفسه من الطرق ما یبقی به ربحه على کل 
حال اكثر من هذا السعر ؛ فهو إذا لم يحصل له ذلك بإنشاء 
الأفلام ذات الروايات النزيهة من الوجهة الخلقية والنافعة من 
الوجهة العلمية » يضطر إلى انشاء الأفلام ذات الروايات 
الخليعة الداعرة ويحاول تزيينها في أعين الناس وإعلاها فيهم 
بطرق تثير عواطفهم السفلى وتنجرف بهم إلى دار السينم 
لرؤ يتها دون أن يبالوا بشيء من الاخلاق والشرف والفضيلة . 


فهذه هي حفيقة المنافع التى تحصل عندكم بالربا ولا 
سبيل لحصولها بغير الربا . وعليكم ان تستعرضوا الآن 
الحاجة » التى تدعون انه لا يمکن سدها بشىء غير الربا . 

لا شك أن الدين من حاجات الحياة الإنسانية يحتاج إليه 
الافراد في حاجاتهم الشخصية . ويكثر عليه الطلب دائما فى 
التحارة والصناعة والزراعة وغيرها من الشو ون الاقتصادية . 
كما أن المو سسات الاجتماعية - وفيها الحكومة نفسها- تكون 
دائما فى حاجة شديدة إليه . ولكن مر الخطأً القول بان 
حصول الدين بغير الربا امر مستحيل . لأن الأمر لم يؤل إلى 
هذا الوضع السيء الذي لا يحصل فيه الدين بغير الرب 
للأفراد ولا لام إلا لأنكم ابحتم الربا بموجب القانون . 
حر موه ول وتبنوا مم الاقتصاد دلك النظام الذي قد جاء به 


۷ 


الاسلام للأخلاق » تجدوا كي ينهال القرض بكل سهولة 
وبكل كثرة للحاجات الشخصية والاجتماعية بدون الربا ء بل 
وكيف تنهال العطايا والمنح على الأفراد والأمم من كل 
جانب » وقد برهن الاسلام على ذلك فعلا . قد ظا المجتمع 
الاسلامي لقرون عديدة يسير شو ون اقتصاده على احسن ما 
يتصور من الطريق بدون الربا وما جاء عليه قبل هذا العصر 
الربوي النجس حين من الدهر يكون قد مات فيه رجل مسلم 
ثم بقي بدون كفن ولا دفن لأن وارثه ما نال بالقرض بدون 
الرباء أو تكون صناعة المسلمين وتجارتهم وزراعتهم قد 
باءت بالخسارة والبوار لا لشىء إلا أنه ثبت أن حصول القرض 
الحسن حسب حاجاتهم التجارية والصناعية والزراعية 
مستحيل ٠‏ أو حون الحكومات الاسلامية ما نالت الأموال 
لمشاريع كانت تنويها للمصلحة العامة أو للانفاق فى الجهاد لا 
لشيء إلا لآن الأمة ما رضيت ان تقرضها بدون شىء من 
الربا . فإذن لا تحتاح دعواكم هذه - أي أن القرض الحسن 
شىء مستحیل لا يمکن تحققه والعمل به وأنه لایمکن أن 
يقوم بناء الاقراض والاستقراض إلا على أساس الربا فقط - 
إلى رد منطقى . فإننا قد أنبتنا خحطأه بتعاملنا الاجتماعى إلى 
عدة قرول متوالية . ۰ 

أما كيف يمكن فعلا حصول الدين لحاجات هذا الزمان 
الاقتصادية بدون الربا » فهو بحث لا يدخحل فى موضوع هد 
الباب . وسنتكلم عليه فى الفصول الآتيه من هدا الكتاب إن 
شاء الله . 


مضارالا 


قد أثبتنا فى الفصل السابق » أن الربا ليس بشىء 
معتول ٠‏ وأنه لا يقتضه العدل ولا يحتاج إليه الإنسان في 
افتصاده » وليس فيه » فى حقيقة الأمر » نأحية للمنفعة . إلا 
إن حرمة الربا لا تقوم على هذه الأسباب السلبية فحسب » بل 
السبب الحقيقي فيها أن الربا شيء ضار قطعاً » وإن مضرته 
بالانسانية شديدة جدا من وجوه إيجابيه عديدة . ففيما يلى 
نستعرض استعراضا تفصيليا ما للربا من المضار بالإنسانية ‏ 
حتى لا يبقى عند كل ذي عقل مجال للريب فى حرمة هذا 
الشىء الخبيث . 


مصار الربا من الناحية الاخلاقية والروحية. 
علينا أن نتناول هذا البحث اولا من الناحية الأخلاقة 
والروحية » فإن الأخلاق والروح هما جوهر الانسانية وملا 


جدیر بالرفض ولا يصح لن ناخد به آیدا ولو کانت فره منافع 


۹ 
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مضار الربا من الناحية المدنية والاجنماعيه . 
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وتكون مصلحة الطبقات الغنية الموسرة فيه مناقضة لمصلحة 
الطبقات المعدمة » لا يمكن ان يقوم ويظل قاثما مثل هذا 
المجتمع على قواعد محكمة ابداء ولا بد ان تبقى اجزاثه 
ماله إلى التفکڭ والتشتت في تل حين من الأحان نم ادا 
عاونت على هذه الوضعية الأسباب الأخحرى ايضا» لاخلسث 
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وفس على دلاكک ما تتصل نه مختلف أمم الأرض وشعو نها 
من العلائق الدولية فيما بينها ء فإنه من المستحيل إذا عاملت 
امه أمة محاورة لها بالعطف والكرم وسعة القلب والمواساة 
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برها بها > بشيء غير الشكر والحب والاخلاص . ولكن إدا 
عاملت هذه الأمة جاراتها بالاثرة والقسوة وضيق القلب 
واستغلت مصائبها وشدائدها » فقد تنال بذلك منفعة مادية 
كبيرة بصورة المال » ولكن لا يمكن بحال أن ببقی لھا فی 
قلب جاراتها شىء من عواطف الحب والصداقة والاخلاص . 
وهل اتاك حديث انكلترا إذا طلبت من أميركا بعد الحرب 
العالمية الأخيرة أن تعقد معها اتفاقية دين كير يعرف باتفاقية 
برتين وود » وبيان ذلك أن انکلترا كانت ترید من أميركا - وقد 
كانت حاليفتها في الحرب - أن تمن عليها بالقرض بدون شىء 
من الربا » ولكن أميركا ما رضيت بذلك . وأبت أن تقرضها 
إلا بالرباء ء. واضطرت انكلترا لمشاكلها العديدة أنترضى 
كرها بأداء الربا . وأما الأثر الذي تركه ذلك فى الشعب 
الانكليزي فلك أن تعرف مداه من الكتابات والخطب التى 
أملتها أقلام الساسة والصحفيين الكبار من الانكليز في ذلك 
الزمان . فإن مما قاله اللورد كينز الراحل وهو يلقي خطبته في 
دار الشيوخ بعد رجوعه من أميركا بعد عقد هذه الاتفاقية - 
باعتباره ممثلا للشعب الانکلیزی _ « لا استطیہ أن أنسى أبد 
الدهر ذلك الحزن الشديد والألم المرير الذي قد لحق بى من 
معاملة أميركا إيانا في هذه الاتفاقية » فإنها أبت أن تقرضن 
شيغا إلا بالربا » وكان مما قاله المستر تشرشل وهو مم لا 
بحفی حبهم لامیرکا وميلهم إليها « إنى لاأتوحس خلال هذا 
السلوك العجيب المبنى على الأثرة وحب المال الذى عاملتن 
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ه أمیرکا . ضروبا من الأخطار . والحق أن هده الاتفاقة قد‎ 
تركت أثرا سيا جدا فيما بيننا وبين أميركا من العلاقة » وقال‎ 
الدكتور دالتن وزير المالية فى ذلك الزمان وهو يعرض هذه‎ 
الاتفاقة على البرلمان لنيل مصادقته عليها : « إن هذاالعبء‎ 
الثقيل الدی تحرج من الحرب وهو على ظهورنا» حاتزة‎ 
عجيبة جدا نلناها على ما عانينا فى الحرب من الشدائد‎ 
والمشاف والتضحبات لأجل الغابة المشتر كة ونك ع‎ 
للم رخين فى المستقبل أن یروا رایھہ ی دہ الجائزة الفدة‎ 
في نوعها » التمسنا من أميركا أن تقرضنا قرضا حسنا . ولكنها‎ 
قالت لنا جوابا على هذا : ما هذه بسياسة عملية»‎ 


فهذا هو الأثر الفطري للربا وما يعقبه من رد الفعل 
النفسى الذي لا بد أن يظهر على كل حال » سواء أتعاملت به 
الأمم أو الأفراد فيما بينهم . مأ كان أهل انكلترا ليعترفوا - ولا 
هم يعترفون اليوم - بأن المراباة شيء مستقبح فى المعاملات 
الشخصية وإذا أردت أن تستقرض من رجل منهم بدون الربا 
ضحك منك ورماك بالسفه قائلا « ليس هذا من طرق التجارة 
العملية » ولكن لما لقيت بلاده من أمة صديقة لها معاملة 
« طريق التجارة العملى » »> صاح ورفع صوته بالعویل وشهد 
امم الدنيا أن الربا شىء يشق القلوب ويسىء إلى ما بين 
الناس من الروابط والعلائن . 
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مضار الريا من الناحية الاقتصادية . 


وعلينا أن ننظر الآن فى هذه المسألة من الناحية 


الاقتصادية . 


إن الربا إنما يتعلق من نواحى الحياة الاجتماعية بما 
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الذاتية . وقروض يأخحذها التجار والصناع وملاك الاراضى‎ 
. لاستغلالها فى شؤونهم المثمرة‎ 
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فلننظر في كل نوع من هذه الأنواع على حدة » ونتبين 
دى الضرر فيه إذا جرى فيه العمل بالريا. 
والدی تحصل قث المرأياة على أوسع نطاف من الشوّ ون 
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أقطار العالم > لأن هذه الأقطار ما بذلت اهتماماء لتهيئة 
الظروف التي ينال فيها الفقراء والمتوسطون القرض بسهولة 
عند الشدائد والطوارىء ٠‏ أو ينالونه بالسعر التجارى على الاقل 
إن كانوا لا ينالونه بدون الربا . وذلك مر تعتبره كل حكومة 
حارجا من دائرة واجباتها ولا يكاد المجتمع الانساني يشعر 
بهذه الحاجة الملحة » ولا تقوم المصارف إلا بمعاملات كبيرة 
للقرض تعود عليها بأموال وافرة ومنافع واسعة » على أنه لو 
كانت أبواب المصارف مفتوحة للفقراء والمنكوبين » لما كان 
من الممكن لرجل قليل المعاش أن يتوجه إلى المصرف 
لحاجة موقتة مفاجئة ويقضى منه حاجته . فمن أجل ذلاك تجد 
الملاحين والعمال والتجار الصغار والموظفين دذوى الرواتب 
القليلة وعامة الفقراء فى كل قطر من أقطار العالم مضطرين 
إلى أن يستقرضوا عند الشدة من المرابين الذين يجدونهم 
بحلقون كالنسور في جو كل مدينة أو قرية يبحثون عمن يقع 
في مخالبهم . ولا تسل عن فداحة السعر الربوي الرائج في 
هذا النوع من القروض » فكل من وقع في شرك المرابي 
مرة » لا یکاد يتخلص منه طول حیاته بل لا يزال الابناء 
والأحفاد يتوارئون على ظهورهم ربا هذا الدين عن ابائهم 
وأجدادهم > ولا تزال صخرته جانمة على صدورهم > وقد لا 
يتخلصون منه بعد ما يؤدون عليه من الربا ما يكون آكبر من 
رأس المال بمرات عدبدة .ء وقد شوهد مرارا أن المدين إذا 
كان لا يستطيع أداء الدين مدة من الزمان جمع الدائن بين ما له 


0٦ 


على مدينه من رأس المال والربا وأقرصه هذا المدين نفسه 
بسعر اکبر لیسترد منه ماله مع رباه وذلاف ما يجعل المسكين 
أسوأ حالا منه من ذي قبل . وسعر الربا المشروع الرائح في 
نكلترا لمهنة المرابي هو 4۸ سنوياً على الأقل حيث بجوز 

ائن أن يتقاضاه المدين بالمحاكمة . وأما السعر العام الذي 
تجري عليه المعاملات الاقتصادية فيها فعلا » فهو يتراوح بين 
fee gy 0‏ نویا وقد تمت فيها بعض المعاملات 
اأربوية بسعر /١٠۲٠١‏ أو /٠۳١٠١‏ سنويا . وإن سعر الربا 
المسموح به رسميا للمرابي في أميركا » هو بین ۳۰ و /٦۰‏ 
سنويا » ولكن المعاملات الربوية إنما تجرى فيها عامة بسعر 
/۲٣۰ -۰‏ سنوياً بل قد يرتفع هذا السعر أحيانا إلى 
٠‏ . وما أحلم واكرم المرابي الذي يقرض مدينه بسعر 
۸ سنويا في بلادنا الهندية » وإلا فإن السعر الذي تجري 
به المعاملات هو ۷ قد یرتفع الى ٠٠١١‏ سنوياء بل قد 
تمت فيها بعض المعاملات الربوية بسعر ۳٠١‏ و ٠٠١‏ / سنويا 
بعض الأحيان . 


فهذه هي الأفة الشاملة التي ترزح تحتها اليوم الأغلبية 
العظمى من الطبقات الفقيرة والمتوسطة فى كل قطر من أقطار 
العالم » وهي تمكن الرأسمالى من الجزء العظيم من دخل 
العمال القليلي المعاش وتجعله مستبدا به دونهم » حتى أنهم 
لا یکادون يجدون من رواتبهم ومشاهراتهم التي ينالونها بعرق 
جبينهم ووصل ليلهم بنهارهم ما يقيمون به أود حياتهم . لأن 
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المرابي يضع يده على معظمها قبل » وذلك مما لا بفسد 
أخلاقهم وينجرف بهم إلى ركوب الدنايا واقتراف الجرائم 
فحسب » ولا يحط من مستوى معيشتهم ومستوى التعليم 
والتربية لأولادهم فحسب . بل من نتائجه أيضا أن الهموم 
والأحزان لا تزال تهجم على العمال وتؤثر في كفاءتهم 
ونشاطهم الذهنى والبدنی فلا یکادون ینشرحون صدرا 
بأعمالهم ويقومون بها في نشاط كامل . فمن هذه الوجهة 
بس هذا النوع من التعامل الربوي بظلم فحسب . بل فيه 
أعظم ما يكون من الضرر على الاقتصاد الاجتماعي . إن 
لجماعة تسلط العلق على الذين هم العاملون الحقيقيون 
لانتاحها ولا تنتج الثروة التي عليها مدار رفاهتها الاجتماعية إلا 
بجهودهم ! تقولون إن الملاريا تخسركم كذا وكذا من الاف 
الساعات العملية » وتنقصكم كذا وكذا من إنتاجكم 
الاقتصادي » ومن ثم تنقضون على البعوض المسكين 
وتستنفدون جهودكم لإبادته وقطم شأفته > ولکن ما لکم لا 
تقدرون إلى أي حد يقلق مرابوكم العمال في مصانعكم 
ومعاملكم وينغصون عليهم صفو حياتهم ویکسرون قلوبهم 
ويهنول عرائمهم ويقتلون فيهم عاطفة الجد والنشاط فى 
عملهم . وأ اثر سىء يترکه ذلك کله فی إنتاجكم 
الاقتصادي ؟ بل لقد بلخت حماقتكم وانعکست عقاليتكم فى 
هذا الباب أنكم بدل أن تستعملوا شيئا من استغصال شأفة 
هؤلاء المرابين . لا ناخذون إلا المدينين » وتعصر محاكمكم 
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من اجسادهم ما لا يقدر المرابی ال یعصره بنقسه من دماء 


والمضرة الاقتصادرة الثانية لدا النوع الربوی أن المرابي 
يسلب به اخر ما يبقى عند الطبقة الفقيرة من قوة الشراء . 


لملایین منهم . عادت مند دی قبل عرفله شديدة فى سبيل 
ترقية تجارة البلاد وصناعتها » ولكنكم على كل ذلك وجهت 
أصحاب الدخل الوافر إلى طر یق عدم الانفافی وادخار أكثر ما 
يقدرول. على ادحاره من أموالهہ ونرواتهم 3 فد لک ما راد 
الطين بلة وضاعف المضرة على تجارة البلاد وصناعتها . 
وأضف إلى ذلك أنه إذا حصلت بعض قوة شرائية عند هؤ لاء 
المالايين من الشقراء بدخحلهم القليل واجورهم غي الكافية » 
فإنھم لا يستطيعون أن يشتروا بها أدوات الحاحة ومرافق 
الحياة اللازمة . فإن المرابی یسلبھم معظمھا ٹم لا یستهلکها 
قروضا تجلب مزيدا من الربا إلى خرانته . تفكروا فليا 
ساقهم القدر إلى الوقو ع في مخالب المرابین یؤدی كل واحد 
منهم جنيها فقط فى كل شهر » فمعناه أن الدنيا يبقى فيها في 
دونما استهلاك .» وينصرف هذا القدر من المال فی کل شهر 
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في خلق قروضص ربوية جديدة بدل أن يرجع إلى انتاح البلاد 
الاقتصادى' 


ب - قروض التجار والصداع . 

وانظر الآن ما هي المضار التي تبهظ الاقتصاد الإنسانى 
لإباحة الربا على القروض التى يأخذها التجار والصناع 
وأصحاب الحرف الأخحرى لاستغلالها في شو ونهم المثمرة . 
فمما تقتضيه مصلحة التجارة والصناعة والزراعة وما إليها من 
الأعمال الاقتصادية الأخحرى . أن الذين يشتركون فيها من أى 
وجه من الوجوه ينبغي أن تكرن مصالحهم وأغراضهم وميولهم 
متحدة متجهة إلى ترقيتها والارتفاع بها » وأن تكون خحسارتها 
خحسارتهم جميعا حتى يسعوا مجتمعين للسلامة من خطره 
وإنقاذ أنفسهم من الوتوع فيه » وأن يكون ربحها ربحهم 
جمیعا لیستفیدوا جهودهم فی ترقیتها . فکان مما توجبه 
المصلحة الاقتصادية من هذه الناحية أن الذين يشتركون فى 
التحارة أو الصناعة أو الزراعة لا بقواهم الذهنية أو البدنية 
ولكن برؤ وس أموالهم فقط . ينبغي أن تكون مشاركتهم أيضاً 
من هذا النوع نفسه حتی یکونوا على اتصال بها کغيرهم 


)١(‏ مما یناسب دکره نى هذا المقام أن فدر عن الهند قبل التقسيم - سنة 
٥‏ _ أن قروص المرابين فيها بالغة ألف مليون روبية على الأقل . فاد 
کان هدا عن قطر واحد فقط . فلك ان تقدر به ما یکون قد بلغته قروض 
المراسن فی الدنا كلها وما ناله هو لاء المرانولن کل سهر من ارا باعشار 
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ويسعوا معهم في ترقيتها وإنقاذها من الوقوع في الخسارة . 
ولكن لما أباح القانون الرباء انفتح على وجوه أصحاب 
الأموال أن يستغلوا أموالهم فى التجارة والصناعة لا من حيث 
هم شركاء فيها بل على أن يكون منهم دينا فيها » وألا يزالو 
يحصلون كذلك من التجارة أو الصناعة على ربحهم حسب 
سعر معين سنة فسنة أو شهرا فشهرا . فأنت ترى أنه يشترك 
هكذا في عمل المجتمع الاقتصادي عامل غير فطري لا يهمه 
فليلا ولا كثيرا ربح هذا العمل أو خسارته مثل ما يهم سائر 
المشتركين فيه . على أن هذا العمل إذا باء بالخسارة ولم 
يربح » يصيب الخطر جميع العاملين المشتركين فيه إلا هذا 
العامل غير الفطرى ٠.‏ فانه مضمون بربحه على كل حال : 
يبذل الجميع مساعيهم ويستنفدون كل ما في وسعهم لإنقاذ 
أنفسهم من خطر الخسارة » إلا هذا المرابي » فإنه لن 
يضطرب ما دام لا يحس أن العمل الاقتصادي المشترك قد 
صار إلى حد الإفلاس . ولا يقف الاأمر عند عدم بذله السعى 
فی إنقاده من الخطر ومساعدته عند الخسارة حتى عند ساعة 
الإفلاس . بل تراه - على العكس من دلك - يسعى سعيه في 
استرداد ماله عنه نظرا إلى مصلحته المالية الذاتية . وكذلك لا 
تهمه - على وجه مباشر ‏ ترقية العمل لزيادة النتاح الاقتصادي 
لان ربحه معين على کل حال » فلاي شيء يجهد نفسه 
ويعمل فكره عبثا فى ترقية هذا العمل وازدهاره وإنجاحه ؟ 
فهکذا لا يزال هذا العامل الاقتصادي العجيب يعطى ماله 


٦۱ 


لتحارة الىلاد وصناعتها }1 بالکر اء (( وينال منهما کر اءه المعين 1 
دونما خوف أو خطر أو خسارة مع اعتزاله عنها اعتزالاً كلياً . 
وهذا الطريق الخاطىء قد أقام العلاقة ما بين رأس المال 
والتحارة على الاثرة والعداوة ل على التعاون والتساند 
فالدین بأیديهم الوسائل لجمع المال واستغلاله فی أعمال 
الإإنتاح الاقتصادي لا يستغلونه فى التجارة أو الصناعة بأنفسهم 
بنصرف راس مالھم فی تجارة عيرهم أو صناعتهم أو زراعتهم 
بصورة الدين حتى يضمن لهم ربح مالي معين على تقلبات 
الأاحوال وحدوث الكوارث . ويودون أن يكون هذا الربح 
المالى المعين على أرفع ما يكون من السعر السنوى أو 
الشهري مما له مضار فادحة عديدة نشير إلى بعضها فى ما 
ياي : 
مدخرا مرتکزا في موضع واحد دون أن يتقلب في شأن نافع 
مثمر لا لشىیء الا لن الرأسماليين بر حول ارتقاع سعر الربا فى 
السوق . نعم » تكون في الدنيا وسائل كافية قابلة للانتاح . 
وكذلك يکون فى الدنيا عدد غير يسير من طلاب المعاش 
يهيمون على وجوههم ملتمسين العمل المرتزق لأنفسهم . 
وكذدلكڭ یکول الطلب على أدوات الحاحة ومر افق الحباة 
موجودا في الناس .» ولكن على كل ذلك لا تكون فى الدني 
وسائل الإنتاج ولا جحد العاطلول عماا برتز قول مه ولا 


۲ 


تستهلك البضائع في الاسواق حسب الطلب الحقيقي 
كل ذلك إلا لأن الرأسمالى لا يعطى ماله لتجاره أو لصناعة ما 


دمسكڭ ماله ع جريانه إلى تجارة البلاد وصناعتها وز راعتها » 
أو لا يفتحه لها الا وفر مصلحته الشخصية .» لا وفق حاحة 


4 Û, 


انااد ومصره ذلك على 2 کمضرة من 3 بح ٠‏ ما ء 


ا 


ترعته » او لا يفتحه إلا وفق ما تقتضه مصلحته الداتية لا وف 


۳ أن ال وسعره هو الشىء الد لآ حله بصأاتب نظام 
التحارة والصناعة بداء و« الدوران التجارى Trade Cycle)«‏ ( 
الذى تتتابه فيه نوبات الكساد والبوارء بدل ان يسير هذا 


النظام سويا على طريق مستقيم . وقد فصلا القول في ذلك 


ا 


ئی کتاننا )j‏ اس ألا قتصاد ی الاسلام والنظم المعاصرة (( فا“ 
حاجة بنا إلى إعادتها ههنا. 


۳ 


£ نم ال من كرامات » ال ا ) ال المال ر در صی 
ان يتحه إلى اعمال نافعة تشتد ال الحا للحت ال 
ما دمت 5 بر د على صا حر بالربح خسنت سعر الرا تی 
السوق » ويجرى - على العكس من ذلك - متدفقاً إلى أعمال 
5 تحتاح إليها المصلحة العامة ما دامت تعود على صاحبها 
ربح مغدق . وبالجانب الآخحرأن‌الربا هو الدى يحمل التجار 
والصناع و بدفعهم إلى الأستنعانة يڪل ما تصل اليه ایدیھہ ن 
الطرف المشر وعة وعير المشر وعة لیکسوا کد مون سګر الا 
۾ فل اسسی 3 لقو المقصل في له المضرة فی کتانا 
( سس الاقتصاد بين الاسلام والنظم ألمعاصرة » فلا داعى 


س 


e} 


أيضا إلى إعادتها ههدا. 


ه - يأبى الرأسماليون أن يقرضوا العمال والصناع أموالهہ 
لأجل طویل لآنهم یر يدول : فی حانت : 1 تخلوا ایدیھم 


ندا من مقدار کسیر من المال فاب للاستغلال تی القمار ¢ 


ا 


ويرتو ون . فى الحانب الأخر آنه إذا ارت الا 
ریرلو رسا ٠‏ ی 2ا ل سر ي 1 رم دعر لرن 


أموالهم لأجل طويل من قبل . فينتح من كل ذلك ان اصحاب 
الصناعة والحرف الآخحرى ر غمون طعا على سلوك طریی 
ضيق النظر » وعلى عدم الجرأة فى أعمالهم ٠‏ فلا يأخحذون 
من هؤلاء الرأسماليين إلا ديونا قصيرة الاجل ويكتفون باعمال 
موقتة محدودة النطاق مكان أن يعملوا شيعا للمصلحة العامة 
الدائمة والتوسيع في نطاقها . ففي مثل هذا الوضع يستعصي 


السوف فما عد نهم سیخسر ول دما یکونول أقر ضوا - 
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عليهم أن يصرفوا ثروة عظيمة في اشتراء الآلات والماكينات 
المستحدثة » بل لا يجدون لأنفسهم بدا أن يظلوا يستخدمون 
ما بايديهم من الآلات والماكينات القديمة المستعملة وألا 
يوردوا إلى السوق إلا منتجات رديئة » حتى يتمكنوا من الوفاء 
بما عليهم من الدين ورباه ويولدوا مع ذلك ۔ شیئ من الربح 
لانفسهم . ثم إن من كرامات هذه الديون قصيرة الاجل نفسه 
أن أصحاب المصانع يقللون من إنتاح البضائع في مصانعهہ 
بمجرد ما يحسون بقلة الطلب عليها من السوق . ولا يجدون 
من أنفسهم جرآة - ولو إلى مدة قصيرة - على أن يبقوا ينتجون 
البضائع في مصانعهم على ذلك النطاق نفسه الذي كانو 
ينتجونها عليه من قبل . لأنهم يجدون أنفسهم مهددين بالخطر 
الداهم قائمين على شفا حفرة من الافلاس إذا انخفضت قيمة 
بضائعهم في السوق . 


- إن المال الذى يستقرضه التجار والصناع لمشاريعهم 
التجارية والصناعية لاجل طويل » يسبب أخذ الربا عليه منهم 
حسب سعر معين كثيرا من المفاسد . فمثل هذه الديون تؤخذ 
عامة لعشرة أعوام أو عشرين أو ثلاثين عاما ويتفق فيه 
الفريقان على سعر مخصوص يوفيه المدين إلى الدائن 
سنویا » ولا یراعی فیها ولا یمکن أن یراعی ما دام لا یری 
الفريقان من ظهر الغيب » ما سيتقلب على اثمان البضائع من 
تطورات الارتذا ع أو الانخفاض وأنه إلى آي حد سوف تزيد أو 
تقل أو تنعدم تاتا ترص الربح للمدين خااں مدة العشر سنين 
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المرابی و ۔حدذه دول عیره يتفق مع مدینه على فيمه محص وصه 
لدينه » نم لا يزال يتقاضاه إياهم إلى مدة غير قصيرة من 
السنين ' 


ج - قروض الحكومات من آهالي بلادها : 

ولنتناول الآن بالبحث تلك القروض التى تأخحذها 
الحكومات من آهالی بلادھا فھی على نوعين : نوع یکول 
لأغراض غير مثمرة ونوع يكون لأغراض مثمرة . 

(أ) أما النوع الأول فان الأربا عليه لا يختلف في شكله 
من الربا الذي يتقاضاه المرابون من مدينيهم الافراد » بل هو 
شر منه وأكثر قذرا وبشاعة لأنه ليس معنى هذا النوع من الرب 
إلا أن ثمة رجلا قد كفله المجتمع ورباه واخحذ بيده حتى 
أصبح قادرا على الكسب ودافع غنه الاخطار وحماه من 
المضار والخسائر . وقام نظام المدنى والسیاسی والاقتصادی 


ب 
| : ت ال 1 أت کس دا ت | 
لا عند الحاحات ال + انها أن د سے e‏ م 
و حات التی لیس من بها اك برجڄجع بسيء من 
الربح المالى والتی تتو فف ی دسحققها مصلسته نفسه ص 
مصلحة عیره من أيناء المجتمع 1 تراه دقو ل لم حتمعه الدی 
كفل وراه 5 نڏ لی أن اتقات اة أجرنى سنو يا على ما 
تقترضص منی مر المال » سواء اكسست مته ريا م م 
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أقذر بهذا الوضع من المعاملة وابشع عندما تتعرض البلاد 
لحرت > ویمسی نفس هدا المرابي وماله وعرصه مع نوس 
غيره من أفراد المجتمع وأموالهم وأعراضهم عرضة للخطر . 
ومن المعلوم أن كل شيء في الخزانة القومية ينفق في مثل 
هذه الحالات » وأنه لا ينفق فى غرض مثمر بل ليكون رمادا 
في نار الحرب المشبوبة » وإنما ينفق لغرض ينحصر في 
نجاحه أو إخفاقه موت هذا المرابي وحياته أيضا مع موت سائر 
أفراد المجتمع وحياتهم . ومن أجل ذلك يكون جميع أفراد 
المجتمع يضخون فيه بمهجهم وأرواحهم وأوقاتهم وجهردهم 
ولا يتساءل أحد منهم عما سينال من الربح سنويا على ما يبذل 
من روحه وأوقاته وجهوده للدفاع عن البلاد » إلا هدا المرابي 
فإنه يرفع رأسه من جمعهم ولا يرضی باقراض شيء من ماله 
إلا على شرط أن ينال الربح على ماله بحساب كذا وكذا في 
المائة سنويا » وألا يزال يناله ما دامت الأمة بجميع أفرادها لا 
تصفیه حسابه وتؤدي اليه اخر قرش من رأس ماله ولو طالت 
هذه المدة إلى قرن كامل بل إلى عدة قرون » ويصر على أن 
نهال هذا الربح على خزنته حتى من جيوب أولئك الذين 
یجرحول للدفا ع القومی ي يديهم وأرجلھہ ورو وسهم . 
ويصابون فى أولادهم وإخوانهم وأزواجهم عبتا نهل تستحق مش 
هذه الفئة أن يكفلها المجتمع ويسمنها بايكالها الرباء أم 
حقها أن يقتلها ويفنيها بايكالها الحبوب السمية التي تستعمل 
لقتل الكلاب ؟ 
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وتهيئة الكهرباء لهم » وباء ايوت المريحة الصحية 
للموظفين الأدنين . وما إلى هذا من الأعمال النافعة الأخحرى 
بالنسبة للبلاد وعامة سكانها » فمهما تكن بالغة في أهميتها 
في حد داتها ومهما يلحق بالبلاد من الضرر بعدم وجودها 
فإن أى حكومة لا تكاد تنفق فنها شيا من مالها ما دامت لا 
ترجو منها رحا مساو يا لسعر الربا فى السوق أو أكثر منه . 


ثم إن الحقيقة فى باب مثل هذه الأعمال والمشاريع التي 
تستقرض الحكومة المال بالربا للانفاق فيها أن الحكومة إنما 
تلقى وزر رباها عل عامة اهالى البلاد وتستجلبه من جيب كل 
واحد منهم بفرض الضرائب والمكوس عليهم ولا تزال تؤدي 
إلى الرأسماليين إلى مدة مديدة من الزمن الافا مؤلفة من 
اللبرات فى كل سنة . فإذا كانت الحكومة تشرع اليوم مثلا 
في مشرو ع کبير للری ۰ وتنفق فيه خمسين مليول ليره 
باستقراضها بسعر /٦‏ » فعليها- بحكم هذا الحساب - أن 
تؤدي فی كل سنة ثلانة ملايين من الليرات إلى الرأسماليين 
ومن الظاهر أن ليس بيد الحكومة ينبوع ينقجر لها بمثل هذا 
القدر الكير من المال شھی نلقی وزره على الملاحين الدين 
ينتفعون من هذا المشروء . ولا بد عل هذا أن کون 
هناك ی کل ما یو دی هو لاء الملاحول إلى الحكومة من 


 » 


المال . جزء لاداء هذاالربا . كما أن الظاهر كذلك أن هو لا 
العلاحين لا يؤدون هذا الربا من جيوب أنفسهم ٠‏ بل يلقون 
وزره على قيمة حاصل أراضيهم .> كأن هذا الربا يؤخحذ 
على وجه غير مباشر » من كل من يشتري الغلة من السوق 
ليعد منه الخبز في بيته من أهالى الىلاد . فكسر قطعة من 
رعيف كل فقير معدم تملا - بانضمامها إلى القطة الاخحرى _ 
بطون الرأسماليين الذين كانوا أقرضوا الحكومة مالهم بسعر 
نلائين مليون من الليرات سنويا . وأما إذا عجزت الحكومة 
مثلا » عن تسديد هذا الدين إلى خمسين سنة فإنها ل 
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الفقراء إلى الاغنياء ء مع أن الذي يقتضيه فلاح الجماعة 
ومصلحتها هو أن يكون جريان الثروة من الأغنياء إلى 
الفقراء . وهذه المضار والمفاسد لا توجد في الربا الذي 
تؤديه الحكومة على قروض تأخحذها لأغراضها المثمرة 
فحسب . بل هی توجد أيضا فى جميع المعاملات الربوية 
التي يتعامل بها أصحاب التجارة والصناعة والحرف الاخرى . 
لأن من الظاهر أن کل تاجر أو صانع أو زار ع ‌ يۇ دى الربا 
إلى المرابي من جيبه » بل يلقى وزره على أثمان بضائعه 
ومنتجاته وحاصلات أرضه وبحمعه فلسا فلسا من 
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جیوت عام الآهالى ) اکتتاا ( منھہ لمسأعدة أصحاتب 


الحق أن أكثر من يستحق المساعدة في هذا النظام 
المنعكس الغاشم هو أغنى من فى البلاد من اصحاب الثراء 
والاموال » وأن أكثر من يحب عليه أن يساعد هذا 
« المسکین » هو من لا یکسب بعرق جبینه ووصله سواد ليله 
بیاض نهاره إلى ليرة أو بعض ليرة حيث الحرام عليه أن 
يشتری نها رغیفا دمسك به رمق حياته وحياة آهله وأولاده 
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د - قروصس الخكومات من الحارج : 

واخر نوع من هذه القروض تلك التى تأخذها الحكومات 
من المرابين فی حارج ادها 5 مل هله القروضص تکول 
عامة لمبالغ عظيمة من المال قد تبلغ أحيانا الاف الملايين من 
الليرات . والحكومات عامة تأخذ هذه القروض فى أحوال 
تھجہ فيها على بلادها أزمات غير عادية لا تکاد تكفى وساثل 
الاستقراضص مر الخارج طمعا ف ترفيه وسائلها دمزیيد من 


السرعة إذا انفقت مقدارا عظيما من المال فى مشاريعي 
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المفاسد والسيئات رالمضار ا لف لن ها القول آنفا إن 
قروض الافراد لحاحتهم الشخصة وقروض الحكومات من 
أهالى بلادها لا تحمل فى نفسها مضرة أو سيئة 
تحملها القروض التى تأخذها الحكومات من المرابين في 
السوق الدولية .» فلا حاجة بنا إذن إلى اعادة دكر هذه المغاسد 
مره خر ی فی سلا المقام : ولكن بالاصافة الى جمیع لہ 


سا 


مقاسد والمضار يحمل هرل | النوع في تسه مشسدة ھی اسك 


خط ا وأكثر مضرة على الانسانية من سائرها » هى أن الأمم - 
بجمیع ما تشتمل عليه من الافراد والطوائف ‏ تختل ماليتها 
وحالتها الاقتصادية لأجل هذا النوع من الذروض ٠‏ مما يؤثر 
تأ | ع محمود ه في الوصع الاقتصادى للديا كلها » ویعغرس 
بدور العداوة والبغضاء جن ا الأرض وشعوبها .» ولیس الا 


م فصل له القروض ال شات الامج المائسة تیندم تنتکسر 
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فلو بهم فی حر الأمر لہ بىدأون الا قیال ع فلسقات مسا سسة 
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وكوارنهم القوميه بطريق تورات دامية وحروب ضارية‎ 


من الظاهر ان كل حكومة اذا لم تكن وسائاها المالية 
كافية في رفع مصائبها وقضاء حاجاتها ء فإن لها أن تؤدي كل 
نة ربا مقداره عشرات ومئات الملايين من الليرات مع أدائه 
ق طا من أقساط دینه » ولا سيما اذا کان دائنها ارتهن منها 
وسيله كبيرة من وسائلها المالية وضيق نطافق دخلها عما كان 
عليه من قبل . ومن ثم إن حكومة تستقرض مبلغا عظيما من 
المال بهذا الطريق . قلما تزول مصائبها فى معظم لاحیان ۲ 
لأنها كثيرا ما تلتجىء لتصفية أقساط قروضها ورباها إلى فرض 
الضرائب الفادحة على رووس سكان بلادها والاقلال من 
نفقاتها » مما يزيد من قلق الاهالي ويسعر نار اصطرابهم في 
جانب لأنهم لايستعيضونعما ينفقون من المال مالا يعادله ب 
وفي الجانب الآخر يستعصي على الحكومة أن تبقى مؤدية 
أقساط القروض والربأ فى الميعاد على ما تكلف به الجمهور 
وفوی طاقتهم فى أداء الضرائت ٠‏ نم إذا بدأ التقصير عن 
البلاد فى أداء قروضهاء بدأ قارضوها يرمونها بقلة الأمانة 
وأكل مال الغير بالحرام وبدأت جرائدهم القومية » بايماء 
منهم » تطعن فيها » حتى يؤول الأمر إلى أن تتوسط 
حكومتهم بينهم وبينها ولا تقتصر على الضغط والارهاب 
السياسي عليها لمصلحة رأسماليها فقط . بل تستغل مصائبي 
ونكباتها لمصالحها السياسية أيضا . فتحاول حكومة البلاد 


VE 


المدينة النحاة من هذه الأزمة بالزيادة من ضرائبها على سكان 
بلادها وتقل من نفقاتها ولكن ذلك يؤْثر تأثيرا لا تحمد عواقبه 
فی أهاليها ويحدث فى طيعتهم النزق والطيش لاأجل م 
بتق لون فيه تصمه دائمه من الأوزار المالية والأزمات الاأقتصادية 
المتصاعدة » فيزيدهم طعن المقرضين في الخارح وضغطهم 
السياسى غضبا وزمجرة » مما يعضي بهم أخيرا إلى عدم الثقة 
بالمدبرين المعتدلين فى بلادهم ویستعر فی صدوهم نار 
الغضب. والحنق ويجعلهم يتبعون المتطرفين الذين يتبرؤ ول 
عن کل ما یکول عليهم من الديون بحركة واحدة من شفاھھہ 
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وهنا يبلغ شر الربا وفتنته متتهاها . فهل لرحل من دوی 
الفهہ والتعقل بعد كل هذا . أن يشك فى فداحة شرور الرب 
ومفاسده وويلاته على المجتمع الانساني وبتردد في 
الاعتراف بأن الربا سيئة يجب تحريمها بتاتا ؟ وهل لرجل بعد 
أن شاهد مضار الربا ونتائجه » على ما بيناها آنفا ء أن یرتاب 
فی صدق قول الرسول جذ : ( ارا سعول جزءا ايسر هھ أن 
ينكح الرجل امه » (ابن ماجة والبيهقي ) . 


التصاالتالٹث 


لظام اصرق ادير 


ولكن هيهات ان ينتهي بذلك بيان ما للربا من الشناعات 
والويلات على الانسانية » بل الحقيقة ان قد زاد إلى مفاسده 
لداتية حيث لا حصر لها ذلك التنظيم الذى قد ظهر فى الزم 
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الصيرفى والاقتصادى الجديد وجعل سلاح لرا فی يده اکثر 
مضاءَ منه فى أى زمن من الأزمان الفارطة . 

بدء تاريح النظام المصرفي الجديد . 

المرحلة الأولى : 

إننا إذا أردنا أن نهم هذا النظام المصرفى الجديد 
ونعرف طبیعته . فلا بد لا أن نکون على بينة من تاريخه 
الا بتدائی : 

فبدء تاريخه فى البلاد الغربية ان الناس كانوا فى العصور 
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له کدا و کدا من الدھ ودبعه ده نم ندرج الام دصو زه 
اخحر ی لبيو ع ووفا الدين ٠‏ تفه لحسابات لآل مل 
السندات فی مثل هذه المعاملات كال أسهل على الناس من 
أن بستر دوا الذه من الصيرفى Ys‏ نم بتعاملوا به بينهم . 
فهکدا اصبح عندهم معنی اعطاء سند دحا إعصاءم 
الذهب . وهكذا أخذت هذه السندات تقوم شيا فذيثا مقام 
الذهى نفسه وقلا كان يفضى الأمر إلى استراداد الدهب من 
الصيرفى . حیث لم یکن يسترده منه الا من یکول في حاجه 
إل الذهب لذاته» لأن جميع المعاملات التي 
كانت تحر ی من صل الدھت کاداة للتسادل أصسحت تجر ی 
الآن بالسندات الورقية الخفيفة الوزن السهلة التداول إد كال 
لا يدل كونها عند احد إلا على أنه مالك لكذا وكدا من 


أما الصيارفة » فظهر لهم بالتجربة بعد لأي من الزمن أن 
الاين بودعول عندهم اموالهم 5 بستر دونها مهم الا ده 
ر هده 5 بتحاوز فی معظم الأحبان عشر ها . وان تسعة 
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من الذهب في واقع الأمر - لإقراض الناس وبداً يتقاضاهم 
عليها الربا. 


من الظاهر ان هذا خداع سافر لا شبهة فيه . فبهذا 
الخداع والتزوير خلق الصيارفة 14٠0‏ من المال لانفسهم 
بصور. عملة لم يكن لها شيء من الأساس اصلا وأصبحوا 
اصحابها بداوا يفرضونها على المجتمع بصورة الديون 
ویتقاضونه عليه الربا بسعر ٠۰‏ أو ۱۲./ على كونهم ما كسبوا 
هذا المال بجدهم وجهدهم أو نالوا عليه حقوق الملكية 
بطريق مشروع » بل لم يكن هو مالا في حقيقة الأمر حتى 
يسو لهم بموجب أى مبدأً من مبادىء الاخلاق أو الاقتصاد 
والقانون أن يروجوه فى السوق أداة للتبادل وينالوا به المرافق 
والخده‌ات من الجمهور . ولعمر الحق إنه لا يكاد يسمع بهذا 
الدور الشنيع - الذي ابه هؤلاء الصيارفة في الحياة الاقتصادية 
لهذا الزمان - رجل عادی »۰ إلا کان لا بد له أن يتمثل امام 
عينيه ما فى قانون العقوبات من المواد المتعلقة بجرائم التزوير 
والختل والدجل » ولا بد ان يتوقع ان يسمع بعده الخبر برفع 
امرهم إلى المحاكم والحكم عليهم بعقوبات فاأدحة يعتبر بها 
غيرهم . ولكن.. ويا للأسف- كان الأمر على العكس من 
ذلك تماما فإن هؤلاء الصيارفة اصبحوا باعمالهم القائمة على 
الخداع والتروير ممتلكين لناصية 4٠‏ من ثروات بلادهم ولم 
يسلم من الوقع في شبكة دجلهم أحد لا الملوك ولا الأمراء 
ولا الوزراء الكبار » بل جاءت الحكومات نفسها تستقرضهم 
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أموالاً ضخمة عند الحروب ولحل سقود أزماتها الداخلية » 

فمنذا ترونه بعد ذلك یتجرأً علی ان یتساءل کیف وبأی طریق 
غدا هؤلاء مالكين لهذا القدر الضخم من الثروة؟ ثم إن 
الحضارة البورجوازية التي كانت ترفع رأسها في البلاد الغربية 
متدججة باسلحة التسامح والحرية الفردية وحق الجمهور في 
التصويت إزاء النظام الاجتماعي القديم » إنما كان زمام امرها 
بأيدي هو لاء الرأسماليين وهم الذين كانوا رافعي لوائها ورواد 
جيشها وكانت تستند الى جيش جرار من رجال الفلسمة 
والأدب والفن قاموا على قدم وساق لشن الغارة على من 
يعادى ويتجرأً- فردا كان او جماعة - على التساؤل عن 
مصدر ثروة المستر جولد سمث - الصيرفى - ومورد أمواله 
المتكدسة في خزانته . . فهكذا كان خداع التزوير الذي 
خلق هذه الثروة » وما سلم من مؤاخذة القانون فحسب . بل 
جاء القانون بنفسه بعترف له بمشروعيته وجاءت الحكومات 
تعترف بأن لهؤ لاء الصيارفة - وكانوا قد اصصحوا الاقتصاديين 
وأصحاب المصارف الكبيرة- حقا فى إصدار الأوراق 
المالية ». حتى اصبحت اوراقهم التى يصدرونها تجري فى 
التجارة والصناعة وسائر الشؤون المالية في السوق بصفته 
اوراقا نقدية وأداة للتبادل مشروعة . 


المرحلة الثانية : 


فهذه حقيقة تلك الثر وة التي تمضلها اصبح صبارفة الزمر 
القديم رأسماليين وحاكمين لاقليم الذهب في الزمن الجديد . 
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قبل » ويعطونه للديون الربوية » فما كان فلس منها ليرضى 
بالانصراف فى تجارة أو صناعة على مبدأً المشاركة 
والمضاررة > فكل مال حصل للتجار والصناع وعيرهم من 
العمال الاقتصاديين والمدنيين من هذه الوسيلة . إنما حصل 
لهم بالاستقراض وعلى شرط ان يو دوا إلى الرأسماليين ربحهم 
حسب سعر معین سواء اربحت ام خسرت تجارتھہ 
وصناعتهم > وسواء آکان رجهم قلا ام کشا . 


فما بقي لهم بعد ذلك إلا الوسيلة الثانية ولم يعد ممكنا 
ان يتجه المال إلى الأعمال الاقتصادية ومشاريع الرقى 
والتعمير على أحسن وجه وأقومه إلا منهاء ولكن هؤلاء 
الرأسماليين احتالوا بمكر جعل هذه الوسيلة ايضا فى ايديهہ 
وأغلقوا عليها الأبواب كلها » حاشا باب القرض الربوي » | 
لم يتركوا بابا غيره يتسرب منه المال إلى شؤون المدنية 
والاقتصاد » وهذا المكر انهم بدو وا يغرون الناس بالربا 
ويجدبون إلى صناديقهم اموال جمیع أولئك الدى يجمعول 
عندهم ما يزيد عن حاجتهم او يجمعون المال بالتقشف فى 
معيشتهم والتقتير فى نفقاتهم » وذلك أن هؤلاء الصيارفة - 
كما علمت من قبل - کانوا على اتصال بهؤلاء مند زمن فديم 
وینالون منھم الودائہ . فلما رأوا أنهم شرعوا في استغلال 
موالهم فی التجارة والصناعات بأيديهم وبدأت 
أموالهم المجموعة تنصرف في اشتراء الأسهم في 
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الشركات بدل ان ترد على صناديقهم بصورة الودائع » جاؤ وا 
يغرونهم بالفائدة ‏ بالربا- ويقولون لهم لماذا تجشمون 
انضشسكم هذه المشقة » لأنكم إذا فعلتم هذاء فلا بد ان 
تقوموا بأنفسكم بأعباء الشركة والحسابات »بل لا بد لكم بهذا 
الطريق أن تقحموا انفسكم فى خطر الخسارة حيث يؤثر في 
دخلکم ارتفاع الأثمان مرة وانخفاضها اخحرى في السوق . 
فهاتوا إلينا اموالكم وأودعوها عندنا نحفظها لكم دونما أجرة » 
ونحن نعاني عنکم مشقة الحسابات بل نودي إليكم الفائدة 
الربا- عليها . 


هذا هو المكر الذدى جعل 4۰ بل أكثر من ۰ من 
أموال الناس المتكدسة تنهال على خزانة الرأسمالى وجعلها 
تحت تصرفه بدل ان تتجه إلى اعمال الاقتصاد والمدنية 
مباشرة . وهكذا أصبح الرأسمالي مستوليا - بكل معنى الكلمة 
تقريبا - على كل ما كان فى البلاد من الأموال القابلة 
للاستغلال والتي كانت الوسيلة الوحيدة لتمويل التجارة 
والصناعة وغيرهما من المشاريع المدنية » حتى ال الأمر إلى 
ان بدأ الرأسمالي - وكان من ذي قبل يقرض الناس بالربا 
رأسماله المزور- ينال المال ص عیره لسګر رحیس وبهدمه 
حل من التحار والصناع مالا من عيره دش ط غير شرط السعر 
الذي عينه هو للربا في السوق . فالذين بقوا يحبون على كل 
دلكڭ _ واقلل بهم علدا ان يستغلوا اموالهم في تجارة او صلا تید 
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بأنفسهم بدل أن يستغلوها فيهما نواسطة الرأسمالي اغراهم 
الرأسمالي نیل ربح معبن مضمون على كل حال » فأصبحوا 
يو ترون الأسناد التحار ) Debentures‏ ( على إشترأء السهام 
على الوجه المعروف » لأنها كانت تضمز لهم ربحا معينا 


على کل حال . 


وقد كمل هذا الوضع الغريب التفريق بين الناس ووزعهم إلى 
فریقین لم يبق بد لأحد من أفراد البلاد بعده إلا أن يكرن أما 
من هدا او ذلك : اصبح في جانب » جميع أولئك الأهالي 
الىلاد الثقافى والاقتصادى الا على جهودهم ومساعيهم 
وكفاءاتهم » وصار الجانى الأخر أولئك الشرذمة القليلون 
الذدين بتو فف على مائھم - المال - زی لہ المزارع كلها 
أبى أصحاب الماء أن يتعاونوا مع العاملين في المزارع بالرفق 
عندهم من الماء حسس ما تقتضيه المصلحة الجماعية » بل 
اليحتة فقط . 

وكذلك قضى هذا الوضع الجديد ألا تكون الحضارة 
الفتية التى كادت تحکم العالم كله » إلا حضارة مادية بحته 
ويكون سعر الربا هو مقياسها الرئيسي الذي لا تتعين فيها كل 
قيمة شىء وقدره إلا على حسبه . وذلك أنه لا تتوقف مزرعة 
الحضارة في ازدهارها إلا على الارتواء بماء رأس المال وان هذا 
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الماء قد عينت كل قيمة قطرة منه ماليا حسب سعر الربا . فإن 
كان من الممكن على هذا ان يبذر شىء فى مزرعة الحضارة 
البورجوازية وإن كان ثمة إنتاح يستحق القدر فيها فإنما هو 
ذلك الشىء الذي يعود على صاحبه بربحه المالي مباشرة او 
غير مباشرة إلى ذلك الحد- على الأقل _ الذى قد عينه 
الرأسمالى القائد الأكبر لهذه الحضارة بشكل سعر الربا. 


وكذلك إن هذا الوضع الجدید قد طوی عصر حکم کل 
من القلم والسيف › وألقى دمقالید الحكم كلها إلى « ديوان 
حسابات الرأسمالى ۲ وجعل فى أف الجميع - نما فيهم 
الفلاحون والعمال ومو سسات التجارة والصناعة الكميرذ 
والدول والحكومات القومية - خحطاما غير مرئی فيض 
الرأسمالي على جانبه وبداً يقودهم به حيث يشاء . 


المرحلة التالثة : 


نم ندمت فته الرأسماليين خحطوة اخحری و نظمت حر فتها 
على صورة ما يعرف الأن بالنظام المصرفى الحديكد (Modern‏ 
Bank ng System)‏ وکان هو لاء الرأسمالییں يعملون من. قبل 
منفردين مستقلين بعضهم عن بعض ولا شك آنه كانت هناك 
الأقتصادية حمی أ صسحت على صورة كصورة الدوائر المالية 
الكسيرة وانتشرت فروعها في نواحى الدنيا القريية والىعيدة . 
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ولكن ما كانت هذه الأسرء على كل هذا إلا أسرا مستقلة لا 
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تعما الا باسمها . فخطر ببالها بعد ذلك أن تشكل شركات 
ر لحرفة المال » وتنظمها على نطاف واسع - کما تنظطم 
الشركات ويسير أمرها بالأموال المشتركة - في سائر شعب 
الاقتصاد . فهكذا برزت إلى حيز الوجود هذه المصارف التي 
نراها مبثوئة مستولية اليوم على نظام المالية في الدنيا كلها . 


وطريق هذا التنظيم الجديد بكلمات وجيزة أن عدة من 
أصحاب المال ينشئون مو سسة مالية يسمونها « المصرف » . 
وأن المال الذي يستعمل فى هذه المؤسسة يكون على 
دوعین : راس مال المساهمين وبه يتدىء العمل ٠‏ والودائع 
وهى ما يتلقاه المصرف من الناس بكمية وافرة على فذدر ما 
تتسع دائرة عمله ويذيع صيته وعلی أساسه يزيد نفوذه وتتوافر 
قوته . والمقياس الحقيقى الذي يقدر به نجاح المصرف هو 
أن يكون عند رأس ماله الذاتي - رأس مال المساهمين فيه - 
على أقل مقدار ممكن وتكون الودائع - راس مال المودعين 
لديه - على أوسع مقدار ممكن . وخد لذلك مثاد ( مصرف 
بنجاب القومى » وقد كان من أنجح المصارف وأكبرها في 
القارة الهندية قبل وجود باكستان وكان مركزه فى لاهور . فما 
کان رأس ماله الذاتی إلا عشرة ملايين روبية ما كان أدى منها 
المساهمون فعلا إلا أكثر بقليل من ثمانية ملايين روبية ب 
ولکن کانت ودائعه التی کان يستعملها سند ۱۹)٤٩‏ نحو ٥۲۰‏ 
مليون روبية . والعجيب بعد هذا كله أن المصرف على رغم 
آنه کان سير شو ونه كلها بما اجتمع عنده من الودائع » وهي 
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فد تبلغ ۰- ٩٩‏ بل ۹۸ أحيانا من مجموع ما لدیه من مال 
فانه لج یکن للمودعین أ حی في التدخحل فی نظامه واداراته 
وسياسته » وإنما کان ذلك کله بيدي المساهمين الذين هم 
المالكون للمصرف على حين لا يكاد يبلغ رأس مالهم ۲ أو ٣‏ 
و أو ٥‏ من مجمو ع الموجودات عنده . ليس للمودعين 
إلا أن يسلموا مالهم إلى المصرف ثم يظلوا ينالون منه 
الفائدة ‏ الربا- على حساب سعر معين . أما « كيف يستعمل 
المصرف هذا المال وعلى أي وجه يتصرف فيه » فشىء لاحق 
لهم أصلا أن يعنوا به ويتكلموا فيه برأي » فإنه إنما يرجع إلى 
المساهمين ولا يتعلق إلا بهم » فهم الذين ينتخبون العمال 
لتولى مختلف أعمال المصرف وهم الذين يرسمون سياسته 
وهم الدین یشرفون على إدارته ونظامه وحساباته ولا يتوقف إلا 
على مشيتتهم القضاء بالطرق التي ينبغى أن يتجه أو لا بتجه 
الها مال المصرف . ثم إن هؤلاء المساهمين لا يكونون 
جميعا بمنزلة متساوية » لأن المساهمين الصغار المتفرقين لا 
بکون لھم نفوذ فی المصرف إلا في حدود لا تکاد تدکر » 
وإنما يكون عدد ضثيل من المساهمين الكبار مستولين على 
هذه البحيرة ولا يتصرف فيها غيرهم فعلا . 


لا شك أن المصرف مؤسسة تسدي إلى الجمهور 
خحدمات بين صغيرة وكبيرة لا يساورنا الشك فى وجاهة بعضها 
ومنفعتها وأهميتها ومشروعيتها . ولكن وظيفته الحقيقية إنما 
هي فتح الاعتمادات وتقديم المال للناس بالربا . وكل 


AY 


مصرف - سواء أكان من المصارف التجارية أم من المصارف 
الصناعية أم الزراعية أم من أي نوع اخر - لا يقوم بأعمال 
التجارة والصناعة والزراعة بنفسه » وإنما يقدم المال للذين 
يتعاطون هذه الحرف من الجمهور ثم يتقاضاهم الربا عليه . 
وإن أكبر وأهم وسيلة من وسائل ربحه هو أن يتلقى المال من 
المودعين بسعر رخيص ويقرضه الجمهور بسعر مرتفع . وكل 
ما يحصل للمصرف على هذا الوجه من الدخل » يتوزع بين 
المساهمين كما يتوزع الدخل بين الشركاء والمساهمين في 
سائر المؤسسات والشركات التجارية بنسبة سهامهم فيها'“ . 


)١(‏ مما يناسب هذا المقام أن نفصل على وحه الايجاز أعمال المصارف 
وفعالاتها وفواعدها حتی شین على اتير ت م للمصاأرف من المنزلة 
الحقيقة : 
إن الودائع لدی المصرف تکوں على نوعین , کبیرین : (۱) ودائح محددة 
الأجل )F۴ixed deposites)‏ و (۲) ودائع تحت الطلب ۲۴۸۲ا )Cu‏ 
laÎ Deposits)‏ الودائع المحددة الأجل فإن اتفاف المتعاقدين يحدد بشأنها 
الوقت الذى يجوز استردادها نيه ولا يكون عادة أقل من ثلاثة أشهر . وأما 
الودائع - تحت الطلب فيكون لأصحابها الحق في استردادها في أي وقت 
شاؤ وا . ومن قواعد التنظيم المصرفى أن تكون الفائدة التى يدفعها 
المصرف مرتفعة على قدر مأ يطول أو يقصر الوقت الذي لا يسترد المودع 
فىه ماله . وقد تدفع بعضر المصارف شيئا من الفائدة على الودائہ تحت 
الطلب أيضا غير أن القاعدة التي تجري عليها المصارف عادة فى هذه 
الايام أ تدقع عنها ممما من المائدة , بل الدين یستر دول من وداتعهم مرت 
بعد مرة وعلى أقدار وافرة » تتقاضاهم المصارف أجرة على حفظ أموالهم 
وحساباتها » أو تطالبهم بأن يودعوا لديها جزءا من أموالهم بصفة دائمة 
حسب نسبه معلومه من هده الاموال , حتى تستعيض برباهاً عن النمقات 
التي تبذلها لحفظ أموالهم وحساباتها . 
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فکان من نتيجة تنظيم الرأسماليين حرفتهم على هلا 


a :‏ . أ 1 : u‏ 
انو حه أل شد ر أد ال م ور الراسمالیین : ۳ المنتظمين 


عاط مة أ ا مش و ا . : EE‏ 


7 رحتة مل المصرف شی به لحم ء يتراو ح ل ¥ 1 2 o‏ م مو حودانه لشو 3 
نا ك سے يتمکن ر استعماله والانتفأع س : معا مالا نه ال لیو ترد 
بقر ضس بعد دلل جزء! منھاأ سوق ألما M0 ¥ Markel)‏ ) وهو مما یىقی 
ا لا ا ت کاللقد | د لذ فا 
نحت لذ ت زګ نا سا ستعمال ی ت ۾ شت جود ركه ي 
یکون سعر الربا عليه الآ ۲/١‏ أو /١‏ عامة . لم ينغق جزءا منها فى 


۴ + 
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الحوالات والقر وص القصيرة ا جل © وژ الما 5 بلیٹ ال لم حم متها 
3 شید ٣‏ ا 
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إلى مص ف تی ل ن ب ت . یکول سعر ار ا علبها أيضا ر حيصا نحو ۲ 
ا 


3 4 : نم ال المصرف دنق الحزء الاعظم 5 مو حوداټه تی أشاء 
تصمن له 4 حانب حفظ !لمال لی أقص مذة ممكلة ويکول من 
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الممكن استر داد المال متها سعها. وی الجأانب الاخر تر جع عليه لسعر 
نحو ۳ أو ¢/ كزضlilnت‏ lاzdكوlaت (Government Securti(S)‏ واسهم 
الشر كات المونوف نها و أسنأدها التحارية . لا يخلر نظام ی مصرف من 
المصارف فى فعالاته عن هذه الطرف الثلاتة لتوظيف المال . لأآنها تضمن 
له الىقاء والحباة وتقوى ساعده وتسند ظهره وتساعده عند الخطر والأزمات 
الشديدة . 

أن طريقا مهما لتوظيف المصرف ماله مع هذه الطرق الثلاثة هو تقديم 
الشروض لأصحأب التحأرات ۾ الاعات والحرف الاخری ودو ی المكابة 
فی المجتمع والمؤ سسات الجماعية . فهو أكير وسيلة من وسائل دحل 
المصر فا لال الم ص ف نأل مرك کر فدر من مر ارا ا ناله من عب ه فلدا 
نج کل مر ف ال تاح لے اوسع ما يکو من الف صة لتو طبف اکر حرء 

| ما یوظف فیها ما ب ١و‏ ۹ من 

مجمو ع موجودانه وهو يريد وينقصس حسب ما يطراً على أحوال البلاد > 


جس 


من موجوداته في هده الوسيله وكثير 


A۹ 


ایدیھہ اليوم بر وة الاد من أقصاها إلى أقصاها . فتحد اليو 
واحد ولا يكون هناك إلا عدد قليل من الرأسماليين هو الذى 
يستولي عليها ويتصرف بها كما يشاء . ولا يحكم بهذا الطريق 
الاده ولا يتملك ناصية حياتها الاقتصادية والمدنية والسبأسية 
و حدها بل یحکم الدنا قاطة ويلعب بمقادیر ها ویستغل 
لأغراضه حياتها الاقتصادية والمدنية والسياسية بمنتهى الأثرة 


ولكم أن تقدروا مبلغ هؤلاء الرأسماليين من القوة 
والنفوذ » بأنه ما كان عند عشرة مصارف فى الهند قبل تقسي 
البلاد إلا ۱۷١‏ مليون روبية ولكن كانت الودائع قد بلغت فيها 
مليول روبية . وکان عدد قلیل ۔ لا يتجاوز ٠١١‏ 
٠‏ شخص على الأكثر - من الرأسماليين مستوليا عليه 
وعلى إرادتها وسياستها . وما كان شىء عير الطمع في الفائدة 


وأحوال الدنيا السياسية الاقتصادية من التغييرات والتىديلات . 
ولعله قد اتضح لكم بهذا التفصيل أن الطرق التى توظف المصارف فيها 

أموالها وفيها ودائع الناس ورأس مالها الذاتى أيضا- كلها من طرق 
القروض الربوية وهي تفرض على المجتمع التاعس فرضا بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة . ثم أن الشيء الذي يناله المودعون من المصرف باسم 

الفائدة » . إن هو الا جزء من ذلك الربا الذى تناله المصارف من 

المجتمع بهذه الطرق . ونقول مرة أخرى أن المصرف مؤسسة تؤدي إلى 

الجمهور أنواعا من الخدمات لا يشك فى مشروعيتها وأن الاجرة أو 
الخصم عليها وسيلة من وسائل دخله ولكن الحق أن هذه الوسيلة لا 
تشکل أكثر من /٠١ ١‏ من مجموع دخل المصرف . 


۹ ٠ 


الال ویسلمن إلى الأسمال ٠‏ ¢ ولا يهمهم 8 ذلاد في 
فلل ولا كتير كيف وعلى أي المبادىء ولأى الأغراض 
يستعمل أولئك هذا السلاح القوی ؟ ولکہ أن تقدروا ذلك 
آی تر خحطير قد تر که هؤ لاء الرأسماليون ف تحارة البلاد 
وصناعتها ومعسشتها وسياستها ومدنيتها : وأ نه هل بکول ھا 
الاثر فد عمل لمصلحة الىلاد وأهاليها ام لمصلحة هوؤلاء 
الرأسماليين المحبين لذواتهم ؟ 


نعم . إني لابين لكم كل هذا عن بلاد ليس عهدها 
بتنظيم الرأسماليين إلا حديغا ولا يبلغ مجمو ع الودائع في صناديق 
مصارفها أكثر من نصف جنيه لكل فرد من أهاليها بالمعدل . 
ولكن تصوروا كيفية ارتكاز الثروة وتجمعها فى مصارف البلاد 
الغربية التي قد بلغ فيها المعدل ألفين بل ثلاثة الاف مرة منه 
فى بلادنا الشرقية . لقد كان هذا المعدل فى المصارف 
النجار رة وحدها حسب إحصاء سنة ۱۹۳٩‏ م فى أمیرکا ٠١١۷‏ 
جنيها وقي انکلترا ٤‏ جنيها وقي سويسرا ۷o‏ جنيها ودي 
المانیا ۲٣۲‏ جنيها وفی فرنسا ۱٦١‏ جنيها . فعلى هذا النطاق 
الواسع يسلم أهالي تلك البلاد أموالهم المدخرة إلى 
رأسماليهم » وعلى هذا النطاق الواس تنجذب الثروة من كل 
بيت من بيوتها لترتكز في أيد قليلة . ثم إن الذين ترتكز في 
أيديهم هده الثروة ليسوا بمسؤ ولين مام أحد مسترشدين إياه 
غير نفوسهم ولا مراعين شيئا غير أهوائهم ‏ وإنما يدفعون 


۹٩ ۱ 


الكراء على ما يرتكز فى أيديهم على الثروة بشكل « الفائدة ) 
ویتملکونها .فعلا ويلعبون على أساس قوتها بمقادير الأمم 
والشعوب : يحدئون القحط حيث يشاؤ ون » وينزلون الأمطار 
الغزيرة حيث يشاؤ ون » وينشبون الحرب ٠‏ ويعقدون مجالس 
الصلح > متی آرادوا » ویروجون فی الجمهور کل شىء يرونه 
نافعا من وجهة نظرهم المتكالب على المال » ويحرمون كل 
شيء يرونه لا يتفق مع مصالحهم المادية من الوسائل 
والمساعدأت . فهم ليسوا بمسو ولين على الأسواق فحسب » 
بل لهم كلمة نافذة وحكم لا مرد له فى معاهد العلم والفن 
ومراكز التحقيق العلمي ودوائر الصحافة وصوامع الديانة ودور 
الحكومة كلها أيضا لأن فضيلة قاضى الحاجات - المال - قد 


هذا هو البلاء الأكير الذدی علا عويل أصحاب الفكر من 
اهل الغرب أنفسهم على ما يجر إلى الإنسانية البائسة من 
الويلات والمهالك » وأخذ يرتفع ثمة من مختلف الجهات 
الصوت بأن ارتكاز هذا القدر العظيم من وسائل القوة فى يد 
طبقة صغيرة مستأثرة ليست بمسؤ ولة دأمام أحد مدمر لكيان 
الجماعة وقاض على مقومات حياتها . أما نحن أهل الشرق › 
فلا يزال يبدأ القول عندنا ويعاد بأن المراباة النجسة إنما هى 
تلك التي كان يتعاطاها الأفراد الجالسون على الأرض فى 
الزمن القديم » وأما صيرفي اليوم المستنير المتربع على 
الكرسي الراكب في السيارة »> فإن مهنته التى يتعاطاها 


۹۲ 


مشروعة طاهرة لا تشوبها شائبة من الدنس . فلمادا يعد من 
الحرام أن نسلم إليه أموالنا ثم ننال منه نصيبنا من ربحه ٠‏ 
ولك الحقيقة أن غاية ما قد حدث من الفرق بين المرابين في 
الزمن القديم والصيارفة في الزمن الحاضر هو أن أولئك كانو 
ينهبون من الناس أموالهم متفرقين وجاء هؤلاء اليوم ينهبول 
مجتمعين وبتأليف الفئات القويه من أنفسهم للغرض نفسه . 
والمرف الثاني الدى حدث ولعله أك من الفرفق الأول » هو أن 
کل ناه من أولئك ما كان يأتي بأسلحة النقب وقتل النفوس 
إلا بنفسه ومن عند نفسه » وأما الآن فقد بدأ الجمهور أنفسهم 
يعطون هؤ لاء الناهبين المنظمين «بالكراء » الات كبيرة 
وأسلحة حادة لنقب بيوتهم وإبادة نفوسهم لحماقتهم وعفلة 
القوانين والحكومات » فهؤلاء الصيارفة يؤدول إب 
, الكراء » فى النور ويشنول عليهم الغارات ويسلبونهم أموالهم 
فى الطلام . 

فهدا و الكراء» هو الدى يرد على القول بطهارته 


ومشروعيته . 


التصلال ع 


الحکامالا لتت فاس 


قد سبق أن تعرضنا للربا » وتكلمنا عليه من الوجهة 
السلبية فى الفصل الأول . وتكلمنا على ماله من المضار فى 
الفصل الثانى من هذا الكتاب . وها نحن أولاء نريد الآن أن 
حل و ده وما ھی الشوٌ ول والمعاملات المالية التی تتصل ها 
الأحكام الواردة في الشريعة الإإسلامية لتحريم الرباء وما هى 
القواعد التى يريد الإسلام أن يؤسس عليها شو ون الإنسان 

2 

معدى الريا في اللعة والسرح : 

ال مأدة كلمة ر الا (( الوأردة فی القران الکریم ھی 
١‏ رب » حيث اعتبر فيها معنى الزيادة والنمو والارتفاع والعلو . 
وربا فلان السويق إدا صب عليه الماء وانفتح . وربا الولد فى 


ححر اال ادا نشا ده , واربی SDE‏ الشىء ادا ز اده 


۹۳ 


٩ ٤ 


LLL 


وأنماه . والرابية والربوة : المرتفع من الأرض . وحيثما 
وردت. مشتقات هذه المادة في القران فإنها تشتمل على معنى 
من معاني النمو والعلو . قال تعالى : # فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت ٩4‏ آی تحركت بالنبات وانفتحت . وقال 
تعالی : #يمحق الله الريا ویربی الصدقات 4و آی 
يضاعفها ويبارك فيها . وقال تعالى : ل فاحتمّل السيلل ربدا 
راياً 4 أي طافيا فوق سطحه . وقال تعالى : # فأخذهم 
أنحذة رابية کو أي شديدة زائدة فى الشدة . وقال تعالى : 
لإ أن تكون أمةٌ هي أربى من أمة 74“ أي أزيد عددا وأوفر 
مالا وقال تعالى : # وآويناهما إلى ربوة 4“ أي أرض 


ا 
o‏ 


فمن هذه المادة نفسها كلمة «الربا» والمراد بها زيادة 
المال ونموه عن رأس المال . والقران قد صرح“ بهذا المعنى 
بقوله  :‏ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين » وإن تبتم 
فلکم رو وس آموالکم 4“ وبقوله : # وما اتیتم من ربا ليربو 
في أموال الناس ٠‏ فلا يربو عند الله ه0 


۲۷٦ البقرة:‎ )( 


(۳) الرعد : ١۷‏ 
(6) الحاقة : ٠١‏ 
(ه) النحل : ٩۲‏ 
)٩(‏ المؤمنون : ٠١‏ 
(۷) البقرة: ۲۷۸ 


۳۹ : الروم‎ (A) 


e 

والذي يظهر من هذه الاأيات أن كل زيادة تحصل على 
راس المال » يقال لها « ربا » إلا أن القران لا يحرم کل زیادة 
من حيث هي فإن الزيادة تحصل في التجارة أيضاء بل 
الزيادة التي ورد تحريمها في القران هي من نوع خاص وهو 
يسميها « الرا » وبهذا الاسم الا صطلاحي كانت هذه الصورة 
الخاصة من التعامل تعرف قبل الإسلام »> ولكن ما كانت 
العرب إذ ذاك تفرق بين البيع والربا وكانت تحسبها من نوع 
واحد كما عله الحال في زماننا الحاض . فجاء الااسلام وبين 
للناس أن الزيادة التي تحصل على رأس المال بالبيع مختلفة 
عن التي تحصل على رأس المال بالربا » وأن الأولى مشروعة 
والثانية غير مشروعة : # ذلك انهم قالوا إنما البيع مثل 
الرباء وأحل الله البيع وحرم الربا 4() . 

ولأن الربا كان ”عبارة عن زيادة خاصة معروفة لدى 
العرب » فما تصدى القران لشرحه » واكتفى بتحريمه والأمر 
بتر که . 

ربا الجاهلية . 

إن الربا كان على عدة صور في الجاهلية كما وردت بها 
الروايات : 

فال قتادة : « إن را أهل الحاهلية بیع الرجل البيع إلى 
أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده 
وأحر عنه » وقال مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه : «كانوا 


۲۷١ : البقرة‎ )١( 


٩٦ 
فى الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدين فيقول لك كذا‎ 
. وكذا تۇخر عنى فيؤخحر عنه)('‎ 

وقول آبو بکر الجصاص : إنه معلوم أن ربا الجاهلية 


إنما کال قر ضا مؤ جا دز یاده مشر وطة ۽ فکانت الزيادة دلا 
من لآجل . فأبطله الله تعالى )7 . 


ا« مام لرازي في تفسيره ج ۲ ص 01 _ إل را النسىئة - 
التأجيل هو الذدى کان مشهورا في الجاهلية لأن الواحد منهم 
کان یدفع ماله لغیره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا 
معيناً > ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله » 
فان تعذر عليه الاداء زاده فى الحق والأجل"' . 

كانت هده الصور من التعامل حارره - SV‏ العرتب وعليها 
كانوا يطلقون كلمة « الريا ) فجاء القران یحرمه بحکم قاطع 

الفرق الاساسي بين البيع والربا: 

وتعال نتفكر الآن ما هو الفرق بين ابيع والرب وما هی 
حصائص الربا ومزاياه التي قد جعلته شيئا مختلفا عن البيع 
ولمادا ول حر مه الاسلام دهده الشدة ؟ 
(۱) تفسیر ابن جریر ح ۳ ص ٦۷‏ وج ٠.٦‏ ص ۸- طبعة دار المعارف » 


(۲( احکام القران ج | 


۹۷ 


) البيع ) هو أن يقدم البائع سلعته إلى المشتري . فهناك 
تستقر بينهما قيمة لهذه السلعة ويتسلمها المشتري من البائع 
نظير هذه القيمة » فهذه الصورة من التعامل لا تخلو من أحد 
الأمرين : إما أن يكمن البائع هیا ها.ه السلعة للمشترى بجهده 
وبإنفاقه عليها ماله أو اشتراها من غيره . فهو فى کلت 
الصورتين يضيف أجرة جهده إلى رأس ماله الذى أنفقه على 
السلعة فى اشترائها أو تهيئتها » فهذا هو ربحه . 


وبإزاء ذلك إن «الربا» هو أن يعطى الرجل رأس ماله 
رجلا اخحر على أن يرده إليه بزيادة كذا . ففى هذه الصورة من 
المعاملة إن رأس المال هو نظير رأس المال » ونظير التأجيل 
هو ذلك المبلغ الزائد على رس المال » الذي قد تم 
الاتفاق عليه بين الأخذ والمعطى كشرط فى المعاملة . فهذا 
المبلغ الزائد على رأس المال نظير لتأجيل هو ؛ الربا» » وما 
هو كما ترى - بأجرة على مال أو شيء وإنما هو أجرة على 
التأجيل فقط . وإذا اتفق البائع والمشتري على القيمة في 
البيع » ثم شرط البائع على المشتري أن يؤدي إليه هذه 
القيمة مع زيادة كذا إن تأجل في آدائها اليه مدة كذا . فإذن لا 
تكون هذه الزيادة أيضا إلا من باب «الربا». 


فالربا هو الزيادة التي يؤديها المدين إلى الدائن على 
رأس المال نظير مدة معلومة من الزمن أجله اليها مع الشرط 
والتحديد » كأن الربا مزيح من ثلائة أجزاء : )١(‏ الزيادة على 
رأس المال و(۲) تحديد الزيادة باعتبار المدة و(٣)‏ كونها 


۹۸ 


شرطا في المعاملة . فكل معاملة للدين توجد فيها هذه 


والفرق الأساسى الذى يمکن عله أن یکول البيع والر يا 
شيعا واحدا من الوجهة الخلقية والاقتصادية هو: 


١‏ - إن تبادل المنافع يحصل على وجه سوي بين البائع 
والمشتری في التجارة لأن المشتري في جانب يستمتع 
بالسلعة التي يشتريها من البائم وبالجانب الآخر ينال البائع 
الأجرة على كفاءته وجهوده وأوقاته التى بذلها في إيجاد تلك 
لسلعة أو تهيتتها للمشتري . ولكن بالعكس من ذلك لا 
یحصل تبادل المنافع بين الدائن والمدين على وجه سوي في 
المعاملة الربوية : يأخحذ الدائن من المدين مقدارا معلوما من 
المال بنفسه بدون شك » ولکن المدین بازائه لا ينال من 
الدائن إلا تأجيلا فى المدة قد ينفعه وقد لا ينفعه » فهو إن 
أحذ المال لاستهلاکه في حاجاته الشخصية » فإن هذا 
التاجيل غير نافع له قطعا > وان اخحذه لاستغلاله في التحارة أو 
الصناعة أو الزراعة » فكما انه يحتمل أن يعود عليه بالمنفعة » 
كذلك - سواء بسواء - يحتمل أن يعود عليه بالخسارة » كأن 
المعاملة الربوية إنما تكون إما على منفعة فريق وخساره 
فريق » أو على المنفعة اليقينية المعلومة لفريق والمنفعة غير 
اليقينية المعلومة للفريق الآخر. 


۲ - إن البائ مهما اسرف في أخذ الربح من المشتري 


فإنما يناله مرة واحدة » ولكن الربح الذي يأخذه الدائن من 
المدين في المعاملة الربوية . له سلسلة لا تنقطع ولا تزال 
نتقوی وتستغلظ مع مر الزمان وكر الأيام . ومهما نال المدين 
من المنفعة بماله » فإنما تكون منفعة محدودة » وأما الدائن 
فليس هناك شىء يحد منفعته بإزاء منفعة المدين . وهو أحيانا 
قد يصادر اموال المدين ووسائل معاشه بحذافيرهاء بل 
وملابسه وأثاث بیته » ثم لا یزال دنه باقیا على حاله . 


۳ - إن المعاملة بين البائم والمشتري تنتهي حالا مع تماء 
مبادلة السلعة والقيمة بينهما » ولا يكون بعده أي شىء على 
المشتري ليؤديه إلى البائع . وكذلك إن الشىء الأصلى الذي 
يبؤدي العوض عن استخدامه في كراء الأرض أو الدار أو 
المتاع ٠‏ لا يستهلك ويبقى على حاله ويرد إلى صاحبه بعينه . 
أما فى المعاملة الربوية »> فيكون المدين قد استهلك ما يأخذ 
من الدائن من المال ء» ثم يكن عليه أن يوجد هذا المال 
المستهلك نفسه ويرده إلى الدائن مع الزيادة. 

٤‏ - إن الانسان في التجارة والزراعة والصناعة يبذل كفاءته 
ووقته ثم ينال أجرهما ويستمتع بما يعودان عليه من الربح . 
ولكنه في المعاملة الربوية يصبح المساهم الأكبر فى كسب 
غیره بمجرد دفعه إليه مقدارا من المال زائدا عن حاجاته بدون 
أن ييذل معه شیا من جهوده وأوقاته » فلا یکون بمنزلة 
المساهم الاصطلاحى المعروف الذي يشارك غيره فى الربح 
والخسارة معا ولا تكون شركته إلا على الغنم دون الغرم » بل 
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هو شريك يدعي لنفسه ربحا معینا بدون مبالاة لربح مدینه أو 
خحسارته . 

فهذه طائفة من الأسباب تفرق بين التجارة والربا من 
الوجهة الاقتصادية » فتجعل التجارة عاملا قويا لتعمير التمدن 
البشري وترقيته والربا قوة هادمة له . أما من جهة الوجهة 
الخلقية فمن عين ما تقتضيه فطرة الربا أن يتصف الأفراد في 
المجتمع بصفات دنيئة كالبخل والاثرة والشقاوة وتحجر القلب 
وحب المال والتفانى في سبيله » وينفوا عن نفوسهم روح 
الصفات الفاضلة كالايثار والمرحمة والتعاطف واننضامن › 
كأن الربا شيء يأتي على النوع البشري ويقوض بناءه من 
الوحهتين الاقتصادية والخلقية معا . 

وهذه هي الأسباب التي أحل الله لأجلها البيع وحرم 
الربا » مع عدم الشك أن لتحريم الر با أسبابا كثيرة أخحرى قد 
أشرنا 'أيها من قبل . فهو يحدث في الناس الميل إلى جم 
المال وعدم إنفاقه الا في مصالحهم الشخصية » ويحول دون 
تداول الثروة على الوجه الحر فى المجتمع > بل یعکس 
طريق هذا التداول ويوجهه عن الفقراء إلى الأغنياء » فتتكدس 
ولا تزال تتكدس ثروة الجمهور باستمرار لدى الطبقة المتمولة 
منهم » مما يوجب هلاك المجتمع بأكمله . وكما لا يخفى 
على من له نظر فى علوم الاقتصاد » وكما أنه لا يمكن 
الجحود بمضار الربا وعواقبه واثاره هذه » فكذلك لا يمكن 
إنكار حقيقة أخرى هى أن الطريق الذي يرسمه الاسلام لتربية 
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ج 


الناس تربية خحلقية وتنظيم أفرادهم تنظیما احتماعا 
واقتصاديا ب ینافی الربا کل جزء مله » وأ ن کل تعامل ربوی 
مهما يکن قد بلغ و فى الدقة ورأته الع لعين فى الظاهر » غير ضار 
بالمجتمع » فانه يخل بنظاء الاسلام ويحدث فيه الفساد على 
كل حال » فلأجل ذلك قد شدد الله تعالى أيما تشديد فى 
تحريم الربا في كتابه الكريم وقال : يط يا أيها الذين أمنوا اتقوا 
الله ودروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا» 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله ي . 


التسديد في تحريمح الرها: 

لا شك أن القران قد نهى عن كثير من المنكرات وشد 
حرمة الربا أشد واكد من الكلمات التى أوردها للنهى عر 
سائر المنكرات والمعاصى ' . ومن نم قد اكد النبي ع 
النھی عن مزاولة الربا وسعى سعيا متصلا فى القضاء عليه فى 
الدولة الاسلامية المثالية . 

کال دنو المغيرة فى ثي مکة بأکلون ارا فالخ النبى اا 
کل ما کان لھم على الناس وکات لهم على على الناس أموال 


)١(‏ سورة البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹ . وقوله تعالى «فادنوا بيحرت » ي اعلموا 
دلك واستيقنوه . انظر تفسير الطبرى -۲١ -١‏ طبعة دار المعأرف . 

(۲) فی حدیٹ اللبی و رواه اين مأجه والبيهقي عن عبد الله ابن مسعود 
رضي الله عنه : «الربا ثلاثة وسبعون تاا أيسرها مثل ان ينكح الرجل 
امه » وان آربی الريا عرض الرجل المسلم » . 


¥ 


المراباة و کال عمه العباس تون عمد المطلب من کار المرابين 
فی العرتب فأعلن علل ححه الوداع : أل إن ربا الحاهلية 
موصو ع عنکم کله . لکم رو وس اموالکم 5 تظلمون ولا 
تظلمون . وأول ربا موصو ع أبدا به ربا عمي العباس بن عبد 
المطلب » . وقد لعن رسول الله َيه اكل الربا وموكله وكاتبه 
وشاهديه وقال ( هم سو اء (( رواه مسدم 8 وللىخارى مثله 
ول لست هذه الأحكام تطالی بالقضاء على وع حاص من 
الربا أي ربا المرابين » وتدع باب سائر أنواعه مفتوحا على 
مصر اعيه ٤‏ بل الدی درمي اليه هده الأحكام ي حققه لامر 
أن تستأصل شأفة أخلاق الرأسمالية وعقلية الرأسمالية ونظام 
الراسمالية استئصالا كليا وتقيم مکانها نظاما یکول فيه الكرم 
مکان البخل والمواساة والتحافل مکان الا ترة و حب الذات » 
والز كاه مکان الرا » ونیٹ المال القومی مکان المصرف 
وشركات التأمين » حتى لا يفضى الأمر إلى تولد حالات 
يحس الناس لمقاومتها حاجتهم إلى أقامة منظمات التعاون 
أخيرا - إلى اللجوء إلى نظام الشيوعية غير الفطري . 
أن قد انتثر عقد الاسلام » وتبدد نظامه للأخلاق والاجتماع 
والاقتصادء واستولت علينا الرأسمالية بويلاتهاء ولم تعد فينا 
مؤسسة أو منظمة تعنى بجمع أموال الزكاة وإنفاقها في 


ا ۳ 
طرقها الصحيحة. وصار أغنياؤ نا عبيد الدرهم والدينار لا 
يكسبون إلا لدواتهم» ولم يعد لفقرائنا ما يعينهم على نكباتهم 
وشدائدهم وقد أضعنا الاخلاق الاسلامية واعتدينا حدودها 
واحدة تلو أخحرى . ونشأ فينا الولوع بالخمر والميسر والزنا u‏ 
وانغمسنا في ألوان البذخ والترف والنعيم » وأقبلنا على المتعة 
والشهوات . وجعلنا التبدير بكل معانيه ومظاهره من حاجات 
حياتنا اللازمة » وصعب علينا أن لعقد حفلات الزواج ونشتري 
السيارات ونشيد البيوت الشامخة ونهىء لأنفسنا ألوان الزينة 
والنعيم والشهوات بدون اقتراض الربا. ولم يعد لنا نصيب 
من روح التعاون والتكافل الاجتماعي والتنظيم العملى ٠‏ حتى 
اخحتلت أحوالنا الاقتصادية وأصبحت حياة كل واحد منا قائمة 
بتمامها على وسائله الاقتصادية الشخصية حتى لم يجد بدا 
حفظا لمستقبله - من أن بترك مبادیء الاسلام > ویتبع مبادیء 
الرأسمالية ويجمع أمواله في المصارف » ويستأمن نفسه فى 
شركات التأمين » ويصبح عضوا في جمعيات التعاون 
الاجتماعى » ويسد حاجاته عند الضرورة بالاقتراض من 
المؤسسات الرأسمالية بالربا . ولا شك أن كل ذلك قد أصبح 
من حاجات حياتنا الاساسية » ولكن . .. هل التبعة فى خلى 
هذه الحال على الاسلام المسكين ؟ كلاء وإنما قد منينا 
بمثل هذه الحال لأننا قد هدمنا بأيدينا كل ركن من أركان ذلك 
النظام الكريم العادل الذي كان الاسلام زودنا به وأرشدنا 
اليه » فهل يجوز لنا الآن أن ننشد الحل للمعضلات التي 
خلقناها لأنفسنا بمخالفتنا لقانون من قوانين الاسلام » فى 
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مخالفة قانون اخر من قوانينه > ثم لأ نطالب إلا الاسلام نفسه 
أن يسمح لنا بمخالفة هذا القانون ومعاكسته ؟ من ذا الذي 
يحول بيننا وبين أن نجمع أموال الزكاة بصورة منظمة ونعمل 
بتعليم اللاسلام فى التكامل والتضامن الاجتماعي وبقانونه في 
الارث > ونقضي حباتنا بالساطةوالأمانة والتقوى والاقتصاد في 
النفقات ؟ ومن ذا الذى يجبرنا على أن ننفق أكثر مما نكسب 
ونجعل من حاجاتنا اللازمة ما جاءت به الحضارة الغربية من 
مظاهر البذخ والتبذير » ونميل إلى طرق الكسب الحرام 
ونختارها حرصاً على التمول وأستزادة للثراء »> ولا نقنع بطرق 
الكسب المشروعة ؟ ومن ذا الذى فد يأحذ على أيدى أغنيائنا 
وأولي الفضل منا أن يساعدوا ذوي قرباهم وجيرانهم 
وأصدقأءهم وأيامى أمتهم ويتاماها وعجزتها وفقراءها ويجبرهم 
على أن يغدقوا بأموالهم على أصحاب المعامل والمصانع 
الكبيرة في أوربا وأميركا واليابان ؟ ومن ذا الذي يضغط على 
المتوسطين وقليلى الدخحل متا على أن يظهروا بمظاهر الأبهة 
والكبرياء والتمول محاكاة للأغنياء » وينفقوا على حفلات زواج 
أولادهم وأفراحهم وماتمهم آکٹر مما تتسع له وسائلهم 
الاقتصادية » تم يقترضوا بالربا سدا لهذه النفقات ؟ لا شك 
أن كل هذه الأعمال التي تورطنا فيها في حياتنا جرائم في نظر 
الاسلام . فاذا أقلعنا عن هذه الجرائم وأقمنا نظام الاسلام 
الاقتصادى المتزن مرة جديدة » أزلنا عن سبيلنا كل معضلة 
اقتصادية تجبرنا اليوم على اقتراف جريمة اكل الربا وإيكاله . 
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ولكن ما دمنا لا نقلع عنها فما لنا لا نقترف الجريمة المتولدة 

أكل الربا وإيكاله - معتقدين إياها جريمة على الأقل ؟ 
لأن من ترك الأغذية الطيبة وألقى بنفسه إلى مكان ليس فيه إلا 
القذر للأكل والشرب والذواق » فله أن يأكل هذا القذر ملء 
بطنه ویوکله غيره ان شاء » ولكن ماله يصر على أن هذا القذر 
طاهر طيب لا غذاء أحسن منه وأنفع للبدن؟ 

فالحاجة كل الحاجة » كما قلت في مفتتح الكلام » أن 
نفكر ونطيل التفكير أولا ونقضي قضاء قاطعا عد أنفسنا قبل 
ان نأخحذ فى البحث في مشروعية الربا أو عدم مشروعيته : أي 
النظامين الاسلامى آم الرأسمالى نريد اتباعه ؟ فإن قلنا 
بالأول » فلا حاجة ولا مجال لا البتة للتعامل الربوى » لأن 
المعاملات في هذا النظام تجري بدون المؤسسات القائماة 
على الربا » والذين يتعاملون بالربا » هم مجرمون في نظره . 
وأما إن قلنا بالثاني فلا شك أن أتباعنا لنظام الرأسمالية › 
خروج سافر على الاسلام من حيث مجموعه . وللا بد لنا إذن 
أن نخالف كل ما يخالف المبدأ الرأسمالى من قواعد الاسلام 
وقوانينه الاقتصادية ولا معنى بعد كل ذلك لامنيتنا أن لا نعد 
اثمين في نظر الاسلام مع مخالفتنا لقوانينه واتباعنا للنظام 
الرأسمالي » الا أننا نريد الاسلام على أن يتبعنا ويسير في 
ركبنا ويبدل مبادئه ويختار مبادىء الرأسمالية لا لشيء | 
حرصاً على إبقائنا في دائرته . ۰ 


إن الربا- كما قد بينا آنفاً - هو الزيادة التي ينالها الدائن 
من مدينه نظير التأجيل » وهذا النوع من الربا يصطلح عليه 
شرعا بربا النسيئة أي الزيادة بسب النسيئة وهي التأجيل . 
وهذا النوع من الربا هو المنصوص على تحريمه في القران 
الكريم وأجمع على تحرىمه السلف الصالح والعلماء 
المجتهدون من بعدهم » وتعاقبت القرون حقبة على ذلك 
الاجماع ولم يتطرق اليه الريب في عصر من العصور . 


ولكن من قواعد الشريعة الاسلامية أنها إذا حرمت شيا 
أوصدت جمیع الطرق والأسباب التى تحرض عليه أو تعاون 
على الوصول اليه حتى لا يهم به الانسان ولا يقترب منه 
أصلا . وذلك ما أبانه نبينا الكريم ييه بمثل ضربه لأصحابه 
فقال : « الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها 
كثير الناس فمن اتقى المشبهات استبر لدينه وعرصه ومن وفم 
فى المشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا 


¥ 


۰۸ 


وإن لكل ملك حمى . آلا إن حمى اله فى أرضه 
محارمه 4 . 


وهذه هي الحكمة التي رعاها الشارع الحكيم فأحاط 
کل شىء حرام بسياح متين من الكراهية ية والحرمة وأورد قیو دا 
هينة أو شديدة على وسائل ارتكاب المعاصى على حسب 
بعدها أو قربها منها . 

لقد كان الإسلام إنما نهى عن التعامل بالربا فى شؤون 
الدين - القرض - في باديء الأمر كما روي عن اسامة بن زين 
رضی الله عنهما أن النبى ية قال « إنما الربا في النسيئة » 
وفي رواية « لا ربا إلا فى النسيئة » ولكنه ية لما رأى الحاجة 
تقتضى فيما بعد » أحاط حمى الته هذا بسياح من القيود حتى 
لا يقربه الناس فيترددوا فيه . ومن هذا القبيل ما روى عن 
جابر بن عبدالله رضې الله عنه آنه قال : « لعن رسول الله م 
اکل الربا وموکله وشاهدیه وکاتبه وقال هم سواء » رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود الترمذى . ومن هذا القبيل تلك الروايات 


التى نهى فيها النبى ية عن ربا القضل . 


ریا الفضل : 
هله لز , بأدة التی ينالها الرجل مس صاحبه عند تبادل سی 
مماثل يدا بيد . وهذا النوع أيضا قد حرمه النبى ع لأنه يفتح 


. البخاري : كتاب الايمان باب فضل من استبر لدينه‎ )١( 


۱۰۹ 


من نتائجي اللازمة سيو ع لمراباة : في المجتمع . وذلك عین 
ما أوضحه النبي ج ي بقوله : ( لا تيعوا الدرهم بنذدرهمین فإنی 
اخاف عليكم لام ر وهو الربا) » 


أحكام ربا الفضصل : 

| - عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله لار : 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد » 
فإذا اخحتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » 
رواه احمد ومسلم » وللنسائی وان ماحجه وأبی داود نحوه » 
وفي اخره « وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدأ بيد 
کیش شا ) . 

۲ - وعن أبى سعيد الخدري قال : قال رسول الله عة 
١‏ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح الملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد أو 
استزاد فقد آریى > الأخحذ والمعطى فيه سواء» » رواه 
البخارى أحمد ومسلم » وفی لفظ لأحمد ومسالم «( لا تبيعو 
الذهت بالذهت ولا الورف بالورق إلا وزنا بوزل مغد بمثل 


سواء بسسواء . 
۳ وعنه قال : قال رسول الله می : « لا تيعوا الذه 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا - أى لا تزيدوا- بعضها على 


1۰ 


بعض ولا تبیعوا الورق بالورف إلا مثلا بمثا ولا تشفوا بعضها 


ا 


على بعض ولا تبیعوا منها غائبا بناجز - أي حاضر-» رواه 
البخاری ومسلم . 

؟ - وعن أبي هريرة عن النبي ية قال : « التمر بالتمر 
يدا بيد » فمن زاد أو استر اد فقد آربی الا ما اختلفت آألوانه ( 
رواه مسلم 
سئل عن شراء التمر بالرطب فقال : «أينقص الرطب إذا 
يبس ؟ فقال نعم فنهاه عن دلك » ) رواه مالك وا لترمدی وأو 
داود والنسائی وابن ماجه . 


ا آي سد تل کت ر ر اح ۽ ور 
) 5 سا بصاع و درھمین بدری (( رواه لبخاری 


۷- وعنه وعن أبي هريرة أن رسول الله ية استعمل رجلا 
على خیبر فجاءه بتمر جنيب » فقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ 
قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين . 
والصاعين بثلاث » » فقال «لا تفعل بع الجمع بالدراھهہم 
ئم ابتع بالدراهم جنیبا)» وقال فى الميزان مثل ذلك متفق 
عله . 


۱۱۱ 


برنی فقال له النبى ي « من أين هذا ؟ » قال « كان عندنا تمر 
رديء فبعت منه صاعین بصا ع » فقال أوه « عين الربا عين 
الربا » لا تفعل ولکن إذا أردت أن : اشتري فيع التمر بيع آخر 
دم اشتر به » متفی عليه . 

٩‏ وعن فضالة بن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر 
باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز » ففصاتها فوجدت فيها أكثر 
من اثني عشر دينارا"“ » فذكرت ذلك للنبي كي فقال « لا 
باع حتی يفصل » رواه مسلم والنسائی وأبو داود والترمدي . 

-٠‏ وعن أبي بكرة قال نهى النبي ية عن الفضة 
بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء » وأمرنا أن نشتري 
الفضة بالذهب كيف شئنا ونشترى الدهب بالفضة كيف شئنا » 
متفق عليه . 


مداد یي ء الأحكامح المدكوره : 

إذا تتبعنا الأحاديث المذكورة ومعانيها والظروف التى 
رونت ها عن النبى ا و صلا إلى المبادىء والأحكام 
الاتية : 


| - من الظاهر أن الحاجة إلى تبادل شيئين من جنس 


(۱) مما بحب الانتاه له فی هلدا المقام ان الد راھہ والدنانیر فی زمن النبى ا 
كانت من الشضة راله الخالص . وكانت قيمتها تقدر حسب وزل 
فضتها وذهبها فكان معنى اشتراء المرء الذهب بالدينار والفضة بالدراهم 
اشتر اء الذه بالذهب والفضة بالفضة . 


11۲ 


واحد لا تعرض للانسان إلا إذا كانا مختلفتين فى النوع مع 
اتحادهما فی الجنس » كنوع أعلى ونوع أدنى من البر أ 
الذهب أو الملح وغيرها فتبادل هذه الأشياء بالزيادة أو 
النقصان مع اختلاف الأنواع واتحاد الجنس » ولو كان سعرها 
في السوق مرعياً فيه » مظنة لنشوء عقاية تفضي بصاحبها إلى 
المراباة والاستنفاع الحرام . فقررت الشريعة لأجل ذلك أن 
الناس إذا احتاجوا إلى تبادل الأشياء من جنس واحد » فمن 
اللازم أن لا يختاروا فيه إلا احد الطريقين : إما أن يتبادلوهما 


کل رجل شيئه نقدا ٿم يشتري من عغيره شيئه نفدا حسب سعر 


السوق . 


۲ قد بينا انفا أن العملات كله فى الزمن القديم كانت 
من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة » وكانت قيمتها في 
حقيقة الأمر قيمة ذهبها وفضتها . فما كانت الحاجة تعرض 
للناس إلى تبادل الدرهم بالدرهم والديتار بالدينار إلا عندما 
احتاجح احدهم الدرهم الرومي ردلا من الدرهم العراقى » أو 
الدينار الإيرانى ردلا من الدينار الرومي مثلا . فکان المرابون 
من اليهود وغيرهم من اکلی السحت یستغلول مثل هذه 
الفرص ويكسبون من ورائها منافع غير مشروعة » كما تؤخذ 
الأجرة اليوم على تىادل العملات الأجنبية أو على صرف 
الورقة المالية ذات الخمسة أو العشرة أو المائة ليرة مثلا . 
فلما كان ذلك مما ينشيء في الناس عقلية المرابين › نھی 


Ta.‏ و و ی سے 


۳ - ومن صور التبادل بين الان شياء المتحدة في الجنس ان 
يكون عند رجل شىء من جنس بصورته الخام » وعند رجل 
اخر شيء مصنوع من ذلك الجنس نفسه فيريدا ان يتبادلاهما 
بینهما . فالذي يجب آن يتبين فى هذه الصورة : هل الصنعة 
قد غيرت من هيئه دلك الش ي حتی جعلته شیا مستقلا أو لم 
بظهر فيه بعدما تغیر عظيہ بالنة لهيثة الخام أما في الصورة 
الأولى . فيجوز التبادل بينهما بالزيادة والنقصان » > وأما في 
الصورة الأخرى » فلا يجوز التبادل بينهما إلا بالتساوي حتى لا 
يتقوى فى الناس داء الاستزادة » فهناك على سبيل المثال 
تغيرات عظيمة تحدث بنسج القماش او القطن أو صنع 
القاطرة من الحديد » وبغيرات خفيفة تحدث بصنع الخلخال 
أو الخاتم من الذهب . فلا بأس فى الأولى من هاتين 
الصورتين أن تشتري كمية صعغيرة من القماش بكمية كيرة من 
القطن . أو قاطرة ذات وزن اخحشف بكمية كبيرة من الحديد. 
والخلخال إلا بالتساوى“ أو بأن يباع الذهب في السوق ثم 


یشتر ى قيمته الخلخال . 


)١(‏ لا يظن أحد بما قلنا في هذا المقام أنه يوجد باب مهنة الصائغ فإنه لا بد 
j 1 | 1‏ ا و ا 1 ا ب ا 
نه بعد دلكڭ أل بیج الحلى المصنوعة س اندسشب بها يساو وررنھا دن 


الک شب ys‏ بألحد سسا من الأجرة على تسلعتة , فهل ا سیه 5 اشاس له : 


اس ج ۳ 1 1 ا آ 
بالتفاه ف لس طط تمأمه ردا لمك . اسسا هلا الشط أل کل 


الفمضة مانا الدھه گی معاملة النقذ الحاضر الا على -حسسب 
٤ j‏ لجل قمة الذه و الشضة فی السوف ولکن المعاماة 


فى إطأ م٠‏ الفضة ستكون مساوية لقيراط من الذهب بعد 
شهر . فما تعيينه النسبة بين تبادل الذهب والقضة سلفا إلا 


نتيحة لعقلية المرابى والمقامر . وكذلك إن الرجل الذي ياخحذ 


منه ۸١‏ قاطا من الفضة على أل يردها إليه بعد شهر قيراط 


4 r مھ ب‎ 1 + ۲ 1 ٣ : ıı 
من الد ھب ۾ هو أانضصا یلج نالب المشامرة حب صن ک‎ 


+ 
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= ' الصحة انلا 5 لعاف ده الصائةۂ تی شه الام شادل الڏذھے 
س اہ - ّ o.‏ ِ 
بالحلىة » و انما نعطبه الڏهت ولطلب مته أل بصنو _ لنا مله شيا نريده . 
۰ ج ۴ * ٣‏ ّ سب 1 ٠‏ 1آ آ - + 
فمن حقه إذن ان ياحذ الآحرة كما ياحذها الخياط او الخباز او عيرهما من 
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ورك الحلة Ys‏ لد أل نعطه الاحرة أا به ره األمضة أ بصو رة الاو راف 
النشدية . 


1° 


يتمادل بالتفاوت بين الأشيأء المختلفة فى الأجناس إلا يدا 
بد إلا الشى. الذى يؤخ وبالمقدار الذى يو خذ به فإذا أخحذ 
ق اط من الذھ مثا فال أ ۾ اح أن برد ق اط من الذه ا 
مائة قيراط من الفضة ‏ أو أن تتم المعاملة بالنقد بدلا من أن 
قيمته ۸١٠‏ ليرة فمن الجائز أن يقول لمن اخذ منه الأرز إنى 
سأر د اليك لعل شهر A ٠‏ ليرة أو من الشعير ما ستکو ن فيمته 
٠‏ ليرة . وهذه القاعدة قد جاء بيانها فى حديث للنبى عة 
رواه ابو داود وفیه « ولا باس بيع الذهب بالفضة والفضة 
اکٹر هما ددا لاب ولا باس بیع الب بالشعير والشعير كث هما ردا 
بيد واما النسيئة فلا » 

لا شك أن أحكام الى ية هذه محملة ويس فيها 
1~ 1 : 1 ˆ رر ۱ ل اک .£ 
لقص ريح ا صور الحرل للمعاملارت » فهنا حر لیات 
قد بتطر ق اليه لشك ولا یکاد یع ف ما إل كانت مر , الربا ام 
١‏ وال ذ ذلك أشار عمر بن الخطاتب رصی اله عنه بقوله 
« إن اية الريا من اخر ما زل من من القران وإن النبي بي قبضص 
و a‏ 
فيل أن يينه لنا فدعوا الريا والرية » . 


pF 


الحلاف يس الفحهاء في الجران : 
وهذاً 1 ا جمال هو مشا 1 ف لین المقهاء ی 
الأجناس لربوية وعلة تحريمها . 


تقول طائفة منهم : إن الربا إنما هو مقصور على 


۱٦ 


الفضة وا والملح اما ا ا لأخحرى فل بجر ئ ي 
الربا ويجوز تباأدلها بالتفاصيل بدون قيد . وهذا ما دهب إليه 


وها ت 1 0 : 8 ا ۴ it‏ س 
فتادة وطاووس وعتمال البتی وان عقیں الحنلى والظاهر به 1 


رتقوں طائفة ثالث ' اب ١‏ ا لد ہی وال لفضة وكل 
الست ومذ شس الا واحمد فى روابه . 


أحدهما َل یکول الطعام متا نا ومعنی کونه مقتاتا ال بقفتات به 
اللانسان غالبا بحيث تقوم عليه بنيته . انيهما أن يكون صالحا 


للادخار یا ا م ج ت أله امام مالک س اسں 1 


وقد دھت ابو رك وأحمذ فما بتعلق بالدرهم والدينار 


إلى ان علة حرمة الربا فيهما هى الوزن . وقال الشافعي 
وما زد 8 و أحمد فی روأيه. أنها القمة 


وبإحتلاف المذاهب هذا قد اختلف إجراء حكم تحريم 
الا ئی المعامالات الحرثية فش ء لیس من الأحجناس 


i 


الر نويه ی مد س ۽ وهو من الأجناس ال نویه تی مد هش 
اخر . وعلة حرمة الربا بعض الأشياء فى مذهب مختلفة عنها 


کے 


: | 2 ر 1 ha‏ : 
في مدهب اخر» ومن م يدخل ارب بحعض الاشياء في 


أ 


مذهب ولا يدخلها فى مذهب اخر . على اله ليس هذا 
احتف ین المذاھه تی الأمور التى ردخ لها الر نا نمو س 
۔حکام الکتات ۾ ألسنة الصر يحة و انما هور من الاأمور 


أحد الآن محتجا بهذه المساثل المختلف فيها أن يرمى 


TF 


بالا شتساه احکاہ الشر عة ی المعاملات التى دل و ردت 
النصرص على کونها من الرا ویفتح بات الرخص والحيل 
بهذا الطريق للاستدلال ويدعو الأمة إلى سلرك طرف 
الرأسمالية »> فلا شك أنه يعد تاركا للكتاب والسنة للظن 


لكسبة , 


اللدور ديد 
مإ > م ⁄ 
للقوان ر اافصادتة ومبادئه 


مما نسلم به تسليما أن الزمان قد تغيرت أوضاعه وظهر 
فی حأالات الدنيا الاحتماعية والاقتصادية انقلات عطيم لم 
تعد الشو ون المالية والتجارية بعده على ما كانت عليه فى 
الآزمان المارطة > فھی مل هده الأوضاع الحديدة لإا يمکن ان 
تكفى لحاجات الناس الحاضرة ما كان دون فقهاؤ نا من 
القوانين فى أول عهد الإسلام فى الحجاز والعراق والشام 
ومصر وققا لأحوالهم وأوضاعهم ( لقد کال التعير الدی حا 
الاسلامی حسب ما کانت تجری عله الأوضاع ألاقتصادية 
حولهم فى مختلف الأقطار الاسلامية > ولكن لم يبق الناس 
اليوم تی معظم تلك الأوضاع . وقد تحددت مکأنه أوضاع 
جديدة أخرى ما كان للناس بها عهد فى الأزمان القديمة . 
فالقوانين التى توجد اليوم مدونة فى كتبنا الفقهية القديمة عن 
البيع والش اء و والمعاملات المالہة والاقتصادية 3 ما ہت 
للناس حاجة إلى اكثرها اليوم . اما القوانين والمسائل التي قد 


۱۱۹ 
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اشتدت اليا األحاحة ف الام الحأض ف . ف¿ هل 


الحاجة إلى التفكير قيل التجديد . 


أما إذا اتبعنا الطريق الذي قد اخترعه اليوم أصحابنا 


فى حقيقة أمره إلا تخريبا للشريعة الاسلامية وتشويها لوجهها 


ومسخا لمبادئها ». ولا يكون معناه إلا أن نرتد فى حياتن 
الاقتصادية عن الإسلام . لأن الطريق الذي يرشدنا إليه هولاء 
ومبادئه . إنهم لا يقصدون إلا كسب المال حلالا أو حراما مع 
أن الا سللام بفصد آکل الحلال سل کل شی . وإ الغاية 
المنشودة فی اعينهم أل يصح المرء مالک للملايين ومئات 
الملايين بصرف النظر عما إن كان يكسب هذا المال بالطريق 
المرء شيا إلا بالطريق المشروعة وبدون أن يهضم فيه حقوق 
غيره > سواء أيصبح بكل ذلك مالكا للملايين أم لا يصبح . 
يظنول أن السعيد الموفق هو من واتاه المال ووصم که على 
أكثر ما قدر عليه من الوسائل الاقتصادية وامتلك بها ناصية 
العز والشرف والرفاه والقوة والنفوذ والسلطة ولو بأى لون من 
ألوان الاثرة والظلم والکذدتب والغش والشقاوة ( مهما أهدر فی 
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سبيلها من حقوق غيره من أهل البشر ولو كان لم يأل جهدا 
فى اشاعة الشر والفساد والانحلال الخلقي والفحشاء في 
الدنيا وجر النوع البشري إلى ميادين الهلاك المادي 
المعنوي . أما السعيد الموفق في نظر الاسلام فهو من سعى 
لكسب معاشه ملتزما الصدق والأمانة والعفاف والمحافظة على 
حقوق غيره ومصالحهم . فإن أصبح يمثل هذا السعي الطاهر 
النزيه مالكا للملايين . فهو نعمة عليه من الله تعالى وشكران 
منه لسعه . ولکنه إدا لم یجد طول حیاته إلا قدر ما يمسك به 
رمق حیاته من المأکل » وقدر ما یستر به جسده من الملبس 
وقدر ما يأوي إليه من المسكن . فإنه لا يخفق في سعيه 
كذلك . فهذا الاختلاف في وجهة نظر هؤلاء القوم عن وجهه 
نظر الاسلام هو الذي يقضي بهم إلى طريق يخالف طريق 
الاسلام ويتفق مع طريق الرأسمالية الخالصة . أما السهولات 
والرخحص والحيل التي هم في حاجة إليها لسلوك طريقهم 
الجديد » فلا يكادون يجدونها في الاسلام البتة . فليشوهوا 
الاسلام ما استطاعوا ويقلبوا أحكامه ومبادئه ويوسعوا فيها 
حسب أهوائهم ‏ فانی لھم أن يحدوا منها قاعدة أو منهجا 
للعمل يفضي بهم إلى غايتهم التي يتمنون بلوغها . الحق أذ 
الذي يريد سلوك هذا الطريق » عليه أولا أن يمسك يده عن 
مخادعة الناس ومخادعة نفسه باسم الاسلام » وليكن منه دكر 
أنه إن كان يريد طرق الرأسمالية »> فلا بد له من اتباع 
المبادىء والاحكام المالية والاقتصادية الجارية اليوم في اميرك 
وأوربة الغربية بدلا من أحكام الاسلام ومبادئه . أما الذين هم 


۲۲ 


مسلمون ويريدون أن يبقوا على إسلامهم ويؤمنون بالقران 
والسنة المحمدية ولا يبغون عنهما بديلا فى حياتهم العملية . 
فإنهم لا يحتاجون إلى ضابطة جديدة للاحكام ليتمكنوا بها من 
الاستفادة من مو سسات النظام الرأسمالى أو ليخرجوا لأنفسهم 
ي الشسريعة الاسلامية رخصاً تجعلهم تجار يملكون الملايين 
أو أصحابا للمعامل والمصانع الكبيرة » لا يحتاجون إلى 
ضابطة جديدة للأحكام لهذا الغرض في حقيقة الأمر »> وإنما 
يحتاجون اليها ليتمکنوا من افراع حياتهم حسب مبادیء 
الاسلام الصحيحة الخالصة في الزمن الحاصر واوضاعه 


کے 


الاقتصادية والمالية والتجارية الحديدة » وليستطيعوا تجنب 
الطرق غير المرضية عند الله تعالى في بيوعهم وتجاراتهم 
والاستفادة من الرخحص التى يمكن إخراجها فى ضمن دائرة 
الشريعة الاسلامية إذا ما عرضت لهم المشكلات 
والاضطرارات الحقيقية عند المعاملات مع الأمم الاجنبية . لا 
شك أن التدوين الجديد للقانون الاسلامى ضرورة لا مناص 
جهود هم أقضاء هده الحاحة وتلحفيقى هدا الغرضص 
الحاجة إلى التجديد في القانون الاسلامي . 
ليس القانون الا سلامي من القوانين الجامدة )51411٤(‏ 
حيث إدا تم تدوينه مرة فى زمن خاص ولظروف معينة » يبقى 
على صو رده الخاصة إلى أند الدهر دول أن يقل نوعا ن 
التغير على كر الأيام وتغير الظروف والأماكن . والذين يرون 


۲۳ 


في قانون الإسلام قانونا جامدا كهذ »> مخطئون › بل لا 
أتجاوز الحق إذا قلت إنهم لا يفهمون روح الاسلام » لأن 
الاسلام انما وضع أساس شريعته على العدل والصدق 
والحكمة وليست غايته الحقيقية من التشريع إلا تنطيم ما بين 
مختلف العباد من الروابط والمعاملات على وجه مستقيم يزيل 
من بينهم أسباب المنافسة والمزاحمة » وينشىء فيهم مكانها 
عاطفة التعاون والتضامن والتساند » ويحدد بكل عدل وتوازن 
ما لواحد منهم على غيره من الحقوق والواجبات » حتى لا 
يقتصر الأمر على أن ينال كل واحد منهم الفرص الكافية لرقيه 
ونموه حسب کفاءته ومقدرته فحسب » بل يکون مع دلك 
مساعدا لغیره فی تر قية شخصيته وإنمائها » أو لا يکون - على 
الأقل - سباً للفساد والقلق بمزاحمته له فى سبيل رقيه 
وكماله . ولهذا الغرض السامي قد أنزل الله تعالى في كتابه 
المجيد وعلى رسوله الكريم طائفة من التعليمات لكل شعبة 
من شعب الحياة . والرسول الكريم ييو بتمثيله هده 
التعليمات في الحياة العملية » قدم لنا نموذجأ صالحا للحياة 
العادلة الحكيمة . ولا شك أن هذه التعليمات كانت نزلت فى 
زمن خحاص وفي ظروف خاصة ونفدت في مجتمع خاص ۰ 
ولكن يمكن أن نستنبط من ألفاظها ومن الطرق التى نمذها 
عليها الرسول ية » أصولا شاملة يمكن أن يعمل بها لتنظيم 
المجتمع الانساني على الوجه السوي في كل زمن من الازمان 
وفى كل حال من الأحوال . أما الشيء الثابت غير القابل 


۲٤ 


للتغير والتبدل » فإنما هو هذه المبادىء والاصول وعلى 
المجتهدين في كل زمان أن لا يفتؤوا يستنبطون الأحكام من 
أصول الشريعة حسب ما يعرض لهم من الأحوال 
والحاجات » وينفذونها فى المعاملات على وجه يحقق الغاية 
التي أرادها الشارع من ورائها . ليست القوانين التى استنبطها 
الناس من مبادى»ء الشريعة وقواعدها بثابتة لا تقبل التغيير 
والتبدل مثل هذه المبادىء والاصول نفسها . لأن واضع هذه 
المبادىء والآصول هو الته تعالى > وأما هذه القوانين والأحکام 
كما استخرجها ورتبها إلا الناس انفسهم ٠‏ فالاصول والمبادىء 
هي لجميع الازمان والاحوال والاماكن وأما هذه القوانين 


E 


الشروط اللازمة للتحدد . 


إن الاسلام » كما قلنا آنفا ء فيه السعة التامة والاستعداد 
الأوفى لقبول التغير فى أحكامه حسب تدل الظروف 
وحصائص الازمان تحت أصول الشرع » بل الاسلام يقتضي 
أن تظل أحكامة وقوانينه ترتب وفق ما يعرض للمسلمن من 
الحاجات والملابسات المتجددة » فللمجتهدين الحق التام 
في أن يستخرجوا الاحكام ويفرعوا المسائل من م أصول الشرع 
حستب أحوالهم وأزمانهہ وأماکنهم ولیس الامر أن يكون 
أهل العلم فى عصر خاص قد أعطوا الامتياز لوضع القانون 
لجميع الازمان والظروف والاماكن » وسلب غيرهم هذا الحق 
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ولکن ليس معني ذل أن لکل رجا الحرية فى تغيير 
الاحكام ومسح الاصول وتأويلها على حسسا هواه وتحر بف 
القوانين عما اراد ها الشار ع الحكيم فال دلكڭ مما 
ضابطة خاصة تشتمل على شروط لازمة 


الشسرط الاول . 


فالشر ط الاول الذى بستلز مه دوين القوانين الفرعية » هو 
الفهم التام لطبيعة الشريعة ومزاجها » وهو مما لا يحصل إلا 


+ | م م 1 1 ١‏ 1 دآ . 4 2 
کل وء ي زین ك ای الطرف المعختلمهة يلام طيعة الشريعة 


احکام الشر يعة نمل هده العصيرة » فاأله لا کول معتد ا 


4" ا ل با 17 1 س“ 
ال وسب هة ي ج ۾ شد حل محله e‏ ر ب حاص مر طرف 
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۾ ا جاه الى لسن ل یا ألا مه المحتهدول و الحششة أ اانسات ما‎ 
1, 48 سي‎ 
3 د ات 5 تحص)| له الص ةة التامة و النظ سعد ِ ال أل وا دام‎ 
1 8 1 
س سیت ال لصو بی ا ا سا مف 4 طم ل يهم عة الا الاھ‎ ١ ایب‎ 
و أصدل فالونه . فذلك ما للا غر عه اهاد ا حه‎ 
ر ګګ . سه کا ي ف ا و شڊ لمح د‎ 2 
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متناسباً فحسب » بل سيكون محققا لمرضاة الشارع في محله 
الخالص على نحو ما لو كان من الشأرع نفسه . ولنا أن نمدم 
عدة أمثلة على ذلك من سيرة الصحابة رضى الله عنهم : منها 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسقط القطع عن السارق 
فی عام المحاعة . ومنها أل سعد بن آبی وقاص رضي الله 
عله اأعفى آبا محجن يوم القادسية من الحد وكان فد شرب 


الخمر . ومنها أن عمر رضى الله عنه كتب إلى الناس أن لا 


يحادّن أمير حيش ولا سرية ولا رجحل من المسلمين حدا وهو 


الكفار . فهذه الأمور وإن كانت فى ظاهر الأمر مخالفة 
لأحكام الشارع الصريحة . ولكن لا يخفى على من يعرف 
طبيعة الشريعة أن العدول عن امتثال الاحكام العامة في مثل 
هذه الأحوال والمصالح موافق كل الموافقة لمرضاة الشارح 


إلى خد الرحمن 5 حاطب فحاأء 3 فقال a‏ إل غلمان 


حاطب سر فوا ناه رحل من مز ينه واف وا على انفس هم 3 فقال 


عمر يأ كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم . فلما ولى بهم 
ردهم عمر نم قاں اما و الله لولا ای اعلم انکہ تستعملونهم 
وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له » 
لقطعت أيديهم » وايم الله إذ لم افعل لأغرمنك غرامة 


۷ 


توجعك . ٹم قال : یا مزنی يكم أريدت منك ناقتك قال 
أربعمائة قال عمر اذهب فأعطه ثمانمائة“ وكذلك إن الذى 
أمر به عمر في التطليقات الثلاثة كان مخالفا لما كان عليه 
العمل قبله في عهد الرسول + وعهد الصديق رضى الله 
عنه . ولكن لما كانت هذه التغيرات كلها ما أدخلت فى 
الأحكام إلا مع الوقوف التام على طبيعة الشريعة ومقتضاها » 
لا يقدح فيها بشيء أبدا أما التغير الذي لا يستند إلى هذا 
الفهم والبصيرة فى طبيعة الشريعة ٠‏ فإنه يخل باتزانهاً ويسبب 
الفوضى والفساد ولا شك . 


هو إمعان النظرة الشاماة فی أحكام الشارء - حرا عن کل 
شعىة م ن شعب الحياة تقتضى وضع القانون فیها حت يعرف 
مقصود الشا رع منها » والخطوط التي يريد أن تنظم عليها هذه 
الشعة > وما هي منزلة هذه الشعرة الخاصة في خحطة الا سالام 
الشاملة للحياة الانسانية » وما هى المصلحة التي قد راعاه 
الشارع فى هذه الشعبة بمناسة هذه المنزلة؟ ٠‏ هذا هو 
الشرط الثاني اللازم لتدوين القانون الاسلامى من جديد» 
فکل قانون یوضع بدونه أو کل حذف أو زيادة تدخحل فى 


)١(‏ اعلام الموقعين لابن القبم ح ١‏ ص ۳۳ ( فصل : تغير الفتوى بتغير 
الاحوال ) . 
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القانون القديم بدون فهمه » فلن يكون مطابقا لمقصود 
الشارع ولا بد أن ينحرف به القانون عن مركزه . إن القأنون 
الإإسلامي لا أهمية فيه لظواهر الأحكام مثل ما هى لمقاصد 
الأحكام » وإن وظيفة الفقيه الأصلية ألا يغيب عن نظره أبدا 
مقصود الشار ع وحكمته ومصلحته . وقد تأتي علينا أحوال إذا 
عملنا فيها بظراهر الأحكام التي أمر بها الشارع للاحوال العامة 
ضاع عنا مقصود الشار ع وعملنا بضده . فمن ا فی مثل 
هذه الأحوال أن نترك ظاهر الأحكام ونعمل , نما يحقق مقصود 
الشار ع الحقيقي . ولا يخفى عليكم ان القران قد أكد الأم 
بالمعروف والنھی عن المنكر كما قد اكده النبى ية أيضا ب 
ولکن مع دلك قد نھی ج يا أصحابه عن الخروح على الأمراء 
والولاة الظالمين لما استاأدذنوه فی فتال أمثال هؤلاء الأمراء » 
فقال لھم « لا ما أقاموا فيكم الصلاة » وقال « من رای منکہ 
من آمیره ما یکرهه فلیصبر ولا ينزعن يده عن طاعته » . ذلك 
بأن مقصود الشار ع ومراده الحقيقي هو تبديل الفساد بالصلاح 
والشر بالخير فإذا كان يخشى من عمل وقوع ما هو أعظم فتنة 
ولا يرجی منه الخير » فالاحتراز منه خير من الاقدام عليه 

يقو ل سح الا للاح ابن تیمیه فدس الله روحه ونور ضریحه : 
« مررت آنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر » فأنکر علیهم من کان معی فأنکرت عليه و قلت له انما 
حرم الته الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهر لاء 
بصدهم الخ عن قتل النفوس وسبى الذرية وأخحذ الأموال 
فدعهم » . فالدي نعلم من هذا أنه يحوز تغيير الأحكام 


وكذلك هناك سن أحكام الشر يعة ما جاء بالفاظ خحاصة 
سسس الأحوال أالخأصة » فما و ظيفة الفقه أن یکول متقدا 
بهذه الألفاظ على تغير الأحوال . بل عليه أن يدرك من هده 
الألفاظ مقصود الشارع ويضع الأحكام الملائمة الجديدة 
لتحقيق مقصود الشار ع في الحالات الحديدة اإلحاضة . 


فمتثاا إل ال سول ا قل امر بصاع من التمر 9 صاع س 


الشعير أو صاع من لز بيب ی صل ف الفطر فليس مانس 


ذلك أن الصاع الذي كان يستعمل للكيل في المدينة في تلك 


1 ا انه‎ ٣ ٦ آ۰ 1 أ‎ I 
الام وا شد د السحہو ت التی دکر ها أانر سو ل کو 9 تجو زر‎ 
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صد فة المطر ا ها نل أل «قفصود شار ع الحقيقی هو أل‎ 
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يتصدى کل دي سعه مستطيع يوم العيد ما يعنى اسحا المسكين 
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س ١‏ ۰ چ ff‏ : 
و حعله بعص ی دلاكک اليو یں اله واولا ده بالفرح والمسرة 


اا 


على الأقل . وهذا المقصود من الممكن تحقيقه على وجه 


ي 


ون اللازم ذلك 8 الادراك التام لأصول بسریع 
شا هھ ا ۵ ل م 8 تمد 
الشار ع واصدار لاحکاه ل مه حی ا 5 ی وص 
الأحكام فو مختلف الحوادث والمصالح والاحوال إلا هذه 


الأصول وهذا ما لا يتأتى لنا ما دمنا لا نتأمل على وجه شامل 
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وضعية الشريعة وخحصائص أحكامها حكما حكما : كيف أقام 
الشار ع انعذل و الات ال ی الأحكام + وکیف راعی في الفطرة 
الالسانة ؟ وما ھی الطرف التي انتهحها فيها لدفع المفاسد 
۽ حلب المصالح ؟ وعلى ی أسلوت نظطم فيها المعاملات 
الانسانية وخحرطها فى سلك من الاتقان والترتيب والانضباط ؟ 
وكيف أرشد الانسان وأخذ بيده إلى مقاصده العليا وأوجد له - 
مع ذلك _ فی طر يقه السهولات المتناسة مع أحواله رعاية لما 
في فطر ته من مواطن العف ؟ فكل هذه الأمور وأمثالها 
جديرة بأن نطيل فيها التأمل قبل أن نشر ع في وضع الاحكام 
الجديدة فى الشريعة » ومن اللازم لها أن نتدبر في نصوص 
القر ان اللفظية والمعنوية وما فى أفعال النبى َة وأقوله من 
الحکہ والمصالح فكل من کال متز ودا نمثل هذا العلم التفقه 
فی الدين » له أن يدخل التغيير الجزئى فى الاحكام رعاية 
لتغير الحوادث والمصالح والاماكن ويضع الاحكام النجديدة 
للمعامات التى ما جاءت فيها النصوص فى القران واسنة » 

الطريق الدى بنتهحه منل دا الرجل شی احتهاد: . لا 
يكون منحرفا عن أصول التشريع في الاسلام . فالتران » 
مناد > إنما جاء فيه الأمر بأخذ الجزية من أها الكتاب نقط . 
ولك الصحابة رضوان اله عليهم عملوا باجتهادهم ووسعوا 
هذا الأمر إلى أخذ الجزية من مجوس العجم وعتاد اأصنام 
فی الهند والبربر فى أفريقية أيضا وعلى هذا لما اتسعت الدولة 
الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدين ودخحلت فها أقطار 


م 


الحديدة وعر صت للصحارة فا کثیر من المعاملات نی ما 


ایور 


۴۳1۹ 


ن ی ا ی ی کے س ی س سے TT o Î‏ 


کانت فد حاءعت فا الا ححام الوأاضحة فی الحتاتب و السسنة : 
: ر ا | | * u u‏ د ا 
ونوا ها القوابين الحدندة و كانت مو افق انم الموافقة روح 

. ا : 3 
الشر يعه الاسلامة وأصولها . 


الشرط الرابع . 

إن كل تغير فى الأحوال والحوادث > إدا کان يقتضی 
التغير في الاحكام أو وضع الأحكام الجديدة » يجب أن 
تحتبره من ناحيتين : الناحية الاولى تحديد نوع هذه الأحوال 
والحوادث فی داتھا وما هى خصائصها وما هی القوى الت 
تعمل فيها ؟ والناحية الثانية تحديد الوجه الذى قد حدثت 
منه فيها التغيرات للآن من وحهة نظر القانون الاسلامی » وما 
هو التغير الذى يقتضيه فى الاحكام کا نوع من هده 
التغيرات . 
الأن فادذا أردنا اليوم التدوين الجديد للقوانين الاقتصادية . 
فعلينا قبل كل شيء أن نستعرض ما عليه الدنيا الاقتصادية فى 
زمننا الحاضر » نسرح النظر ونمعنه بكل دقة فى الطرق 
الجديدة للاقتصاديات والمعاملات المالية ونجتهد فی إدراك 
القوى التى تعمل عملها فى باطن الحياة الاقتصادية ونعرف 
نظریاتها ومبادئها . ونطلع على الصور العملية التى تظهر فيه 
هذه النطريات والمبادىء وعلينا بعد ذلك أن رى في الأقسام 
التی یمکن أن يقسم عليها - بوجهة نظر القانون الاسلامى ما 


۳۲ 


قد حدث فى هذه المعاملات من التغيرات بالنسبة للزمن 


سے 


المأضى وای دوع من الاحكام ينىعى تنفىده تی کل فسہ 


من هده الاقسام على سس طرعة الشر يعة ۾ مقأاصدها 
وأصولها التشريعية . ونحن إذا صرفنا النظر عن الغروع 
والجر یات ل فلا أن تسم هله التغْرر ات على شسمین 


, يوت ١ Fs‏ . 8 * آ۰ 
الاحوال المذنية تر ھی النتائح الطيعية رقي الانسان ولموه 


العلمى والعقلى والاكتشافات الجديدة للخزائن الالهية وارتقاء 
الاسباب والوسائل المادية والسهولات الحديثة ی وسال 
الحما والنقل والمواصلة وتغير وسائل اتاج واتسا ع داثرة 
الروابط الدولية . فمثا هذه التغيرأت تغيرأات صيعية حقيقية 
من وحهة نظ القانون الاسلامى فلا یراد محوها ولا یمن . 
بل الحاجة تقتضى أن توضم الاحكام الجديدة لما قد حااث 
لأثر ها من الصور الجديدة للاحوال الأقتصادية والمعاملات 
التجأرية والمالية حتى يتمكن المسلمون فى أحوالها المتغيرة 
من تكييف حياتهم وصوغ أعمالهم حسب الطراز الاسلامي 
تماما . 


۲ والقسم الثانى هو تلك التغيرات التي ليست في 

هة الأم تائ فط رة لق المدنية الانسانية » وإنما 
حقيقة الأمر بنتائح فطرية لرفي ليه بيه » وإ 

ظه ت لاستيلاء أصحاب الأموال الظالمين - الراسماليين ۔ 


على نظام العالم الاقتصادي وشؤونه المالية. إن 


ال أسمالية“ الظالمة التى كانت سائدة فى العالم فى عهد 
لجاهلية والتي ما زال الاسلام غالبا عليها ولم بسمح لها برفع 
الحياة الاقتصادية بصور شتى مستعينة بأسباب المدنية الحديثة 
ووساتلها الراقية فالتغیر ات التی ود ظهر ت اليوم لسيطر هة 
الرأسمالية وغلبتها هذه » ليست بتغيرات حقيقية طبيعية في 
نظر قانول الا سلام وإنما ھی تغیر ات صلاعة یمکن بل بحس 
محوها بالقوة ملاح النوع الىشری وسعادته . إن الواحب 
الحقيقى على المسلم أن يستنفد جهده في محو مثل هذه 
قالب المبدأً الاسلامى الخالص . إن محاربة الرأسمالية 
واجب متحتم فى عنق المسلم أكثر مما هو متحتم في علق 
الشيوعى » لأن الشيوعى إنما نصب عينه ملء البطن ولا 
يسعى المسلم الا للمحافظة على الدين والاخلاق فبل كل 
سىء اخحر . أل الشيوعي 5 بر ید الحرتب الا لأجل الشغلة 
(etariatesاPro)‏ وأما المسلم فلا يمسك السيف في يده إلا 


)١(‏ اننا لا نستعمل كلمة الرأسمالية فى هذا المقام بمعتاها الضيق المحدود 
الذى يعرف لهذه الكلمة ی مصطلح ايوم » وانما نستعملها بمعناها 
الشامل المستتر فى حقيقة الرأسمالية . أن الرأسمالية المصطلح عليه 
اليوم > انما منشؤوها ثورة أوربا الصناعية » ولكن حقيقة الرأسمالية شي ء 
قديم لا يزال يوحد فى الدنيا مند أساس الانسان قياد مدنيته وأخحلاقه 
للشيطان . 


صالح ال البشرى وفلاحه وسعادته قاطة. بما فيه 
الراسمال شسه . إن حرب الشيوعى قائمة على الأثرة » وأما 
المسلم فإنما حربه قائمة على ابتغاء مرضاة الله وحده . فلا 
یمک بای وجه من الوحوه أن بصانع الرأسمالية الظالمة 
الحاضرة ويصالحها . فهو إن كان مسلما وملتزما لأحكام دينه 
فالواجب عليه من ربه ألا يألوا جهدا في محو هذا النظام 
الظالم ويصبر في مقاومته صبر الشجاع . ويتحمل كل ما قد 
يصيبه فيها من الضرر فى ماله . فالحقيقة أن أى قانون يقرره 
الاسلام فى هذه الشعبة الخاصة من شعب الحياة 
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تحضر المسلمين وانعالم کله من لوقو ع فی ىزا القدر ويعلى 
جميع الاأبواب العاملة على ترقية الرأسماليه الظالمة المحرمة 
المشو ومة . 
الاصول العامة للنحفدف کی احڪاح الشردعة : 

شدة الأحكام حسب الأحوال والمقتضيات . فمن قواعد الفقه 
مثا“ أن الضر ورات ببح المحظورات وأ المشقة تحلب 
التيسير > وفل اسر الى هده القاعدة ی له مواصع مر 
القران الكريم والأحاديث النبوية » قال تعالى :للايكلف ال 
نمسا إلا وسعها وقال عز وجل # يريد الله بكم اليسر ولا 


1 أ ا ا ٣٭ا a o‏ : 
« حب الدين الى الله تعالي الحنيفية السمحة » . وقال عله 


الصااة والسلام j},‏ ا صرر و صرار ی الااسلام 1 


٣ : ۱ ۴‏ ,و ْ : 
يكون الضرر والمشقة > ولكن لا معنى لذلك أن يضرت 
+ 
بأاحکام الشريعة وحدودها عرصس الحائط عند کل 
ص ه : ولو کال منشو ها اوھہ الوه ی العاايمة : دل لاک 
عدة اصول ومسادی»ء م السها فهسها بالتاما ف تخفغات 
- : ا ا " 3 کک بمو 


. PF, 

1 س 

1 ےپ ہے ا یت » 
ا f‏ 


- يجب أن يلاحظ قبل كل شيء مبلغ المشقة » فإن 
كل مشقة بالاطلاق لا يجوز ان يرفع بها التكليف الشرعي . 
وإلا فإن القانون لا يبقى إلا كلعبة فى أيدى الناس . فمشقة 
الوضوء في الشتاء » ومشقة الصوم في الصيف ومشقة الح 
والجهاد مثلد > فلا شك انها داخلة في تعريف المشقة » الا 
أنها ليست بمشقات تسقط لأجلها التكاليف الشرعية » بل لا 
بد للتخفيف او الاسقاط من مشقة توحب ضرر أو تسسه 
كمشقة السفر أو حالة المرض أو خوف العدو وإكراه الظالم أو 
الفقر المدقع أو الأفة غير العادية أو البلاء العام أو النقص فى 
فالشريعة قد خففت في كثير من أحكامها فى مثل 


۲ - يجب ألا يكون التخفيف إلا على قدر المشقة 
واللاضطرار . فمن كان قادرا على الصلاة جالسا لا يجوز له أن 
يصلى مضطجعا » ومن كان يكفى له أن يمطر عشرة أيام فى 
شهر رمضان لأجل المرض ٠‏ لا يجوز له أن يفطر الشهر كله 
ومن كان يمكنه أن بسمك رمق حياته بجرعة أو جرعتين من 
الخمر » أو أكلة أو أكلتين من لحم الخنزير مثلا ء لا يجوز له 
أن يأكل أو يشرب أكثر على ضرورته الحقيقية » وكذلك إن 
الطبيب لا يجوز له أن يرى من حسد المراة أكثر ممالا بد من 
رؤ يته لغرض العلاح . فعلى هذه القاعدة يجب أن يعين 
مقدار كل تخفيف حسب مقدار المشقة والضرورة . 


۳ لا يجوز أن يتخذ لدفع ضرر ما تدبیر فيه من 
الضرر مثله أو أكثر منه . وإنما يجوز أن يتخذ لهذا الغرض 
تدبير فيه من الضرر ما هو أخة ٠‏ منه . والقاعدة الأخحرى بهذا 
الشأن أنه لا يجوز الوقو ع فی مفسدة شدذيدة اتقاء لمفسدة ھی 
أخحف منها أو مثلها » غير آنه من الجائز إذا وقع الانسان بين 
مفسدتین أن بختار أهونهما لدف أشذهما . 


٤‏ - إن دفع المقاسد مقدم على جلب المصالح » فدفع 
المقاسد واجتناب المحرمات ومحو السيئات له فى نظر 


الشريعة من الأهمية ما ليس لجلب المصالح وأداء الواحبات 


۳4 


وإقامة الحسنات » فلأجل هذا إن التسامح والتخفيف الذي 
قد تاتي به الشريعة فى الأمور المامور بها عند المشقة . لا 
تأتى بمثله فى الأمور المنهى عنها . فالتخفيف الذى يوجد فى 
الشريعة فى الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات فى السفر 
والمرضص مث 5 و حد تی استعمال الأشاء المحرمة 
والنحسة . 

الضرر » فلا يجوز التيمم مغلا إدا ارتفع المرض . 


إذا أدركت هذه القواعد » فتفكر إلى أى حد يجوز 
التتخفيف من شدة أحكام الشريعة فى مسألة الربا: 


١‏ إن أخذ الربا وإعطاءه ليسا بمنزلة سواسية فى 
نوعهما » فإن الانسان قد يضطر إلى أعطاء الربا بعض الأحيان 
ولكن ما هناك شىء يضطره فى حقيقة الأمر إلى أخذ الري 
وأكله » لأنه لا يأخذ الربا إلا الغنى » فأي اضطرار قد يعرض 
للغنى حتى يضطره إلى استحلال ما حرم الله ؟ 


۲- لا تدخحل كل ضرورة فى باب الاضطرار بالنسبة 
للاستعراض بالربا » فإن التبدير في مجالس الزواح ومحافل 
الأفراح والعزاء ليس بضرورة حقيقية » وكذلك ليس اشتراء 
السيارة أو بناء المنزل بضرورة حقيقية > وكذلك ليس 
استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر 


۳۸A 


ضروري . فهذه وامثالها من الأمور التي قد يعبر عنه 
« بالضرورة » وه الاضطرار ) ویستقرض لها المرابوك الافا من 
الليرات. لا وزن لها ولا قيمة فى نطر الشريعة . والدين 
بعطون الربا لمثل هذه الأغراض امون . فإذا كانت الشريعة 
تسمح بإعطاء الربا فى حالة الأإضطرار فإنما هي حالة قد يحل 
فيها الحرام كأن تعرض للانسان نازلة لا بد له فيها من 
الاستقراضص بال يا أو حلت به مصية فی عرضه أو نقسه أو 
يكون يخالف خوفا حقيقيا حدوث مشقة أو ضرر لا قبل له 
باحتمالها . ففى مثل هذه الحالات يجوز للمسلم أن 
یستقرض پالرنا ما دام لا جحد سلا غیره لنحصوں على 
المال » غير انه يانه بدلك حمیه اولى الفضيا والسعة من 
النازلة به حتى اضطروه إلى استقراض المال بالربا . بل أقول 
فوق ذلك إن الأمة بأجمعها لا بد لها أن تذوق وبال هذا 
لاتم > لأنها ھی التي غفلت وتقاعست عن تنطيم أموال 
الزكاة والصدقات والأوقاف ٠‏ مما نتح عنه أن أصبح أفرادها لا 
يستندون إلى أحد ولم يبق لهم من بد من استجداء المرابين 
ند حاجاتهم 


۳ ك یحور الاستقر اض حتى عند اللاضصطرار الا على 
قدر الحاجة . ومن الواح التخلص منه ما استطا الانسان 
اليه سسس > لاله من الحرام قطعا أن يعطي قرشا واحدا فی 
ارا عد ارتھا ع حاحته وأيتفاء اضطراره آما هل الحاحة 


شديدة آم لا ؟ وإدا كانت . فإلى أي حد؟ ومتى قد زالت ؟ 
: 5 فة عقا اللانسا : : : 
فكل هذا مماله علاقة بعقل الانسال المبتلی نمثل هده الحالة 


ا 


وشعوره بمقتضى الدين والمسؤ ولية الأخحروية » فهو على قدر 


ثی شر کات التأامين أ بضطر ول إلى المسأاهمة فی الأموال 
الاحتياطة تحت قاعدة من القواعد » بناء على اضطراراتهہ 
التجارية أو حفظا لثروتهم أو ابتغاء للطمأنينة على مستقبلهم 


ا 


أحل الفوضى القومية الحاضرة » من اللازم بالنسبة لهو لا 
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بؤدوا حت زکاة رأسمالهم هدا بحساتب ۲ / ١‏ ۲ / سنوياً 
لال تروتهم المحموعة لا نكون لهم بدو كل هذا إلا نجسة. 
بشرط أن يكونوا متقين لته لا متعبدين للمال . 

٥‏ لا يجوز للمسلم أن بترك للرأسماليين ما يزيد فى 
حسابهم من مال الربا فى المصرف أو شركة التأمين أو الأموال 
الاحتياطية » لأنه سيقوي ساعد هؤلاء المفسدين . فالطريق 
الصحيح أن يأخذ منهم هذا المال ويوزعه بين أولئك البو ساء 
المنكوبين الذين تكاد تكون حالتهم حيث يجوز لهم أن يأكلو 
فبها الحرام) 
را) وهده الصورة أراها صحيحة لان الربا لا يأتي فى الحقيقة الا من جيوب 


العقراء . فجيب الفقراء هو منبع الربا سواء أكان ربا خزانة الحكومة أو رى 
المصارف وشر کات التأمين 


° 


- وكل منفعة فى التبادل المالى أو الفعالات التجارية 
إذا كانت حيث تدخل باب الربا أو كأنت مشتبهة باختلاط 
الرباب يجب أن يحترز منها على قدر الطاقة أو أن يسلك في 
شأنها - إذا تعذر الاحتراز منها - ذلك الطريق نفسه الذى بيناه 
تحت رقم ٠ه‏ . ويجب أن تكون عين المسلم فى هذا الباب 
على دفع المفاسد لا على جلب المنافع > ويجب أن يكون 
اجتناب الحرام والابتعاد عن مؤاخذة الله تعالى اعز عليه من 
ترقية تجارته والحصول على المنافع المالية إن كان يؤمن بال 
واليوم الاخر . 


الصورة الكملة الالاے 


يتصح لو جه فاطءع قدمنا من الدلائل ی الصفحات 


لھا 
ا 


الماضية أن الربا- من آي نوع كان _ قوة هدامة في المجتمم 


الانسانى .» ومن أهم الأسباب التى تسبب الفساد والخلل في 
الحياة المعنوية والمادية . ومن ثم لا يكاد كل من أوتى نصيبا 
من العقل يتردد فى الأعتراف بوجوب تحريمه . ولا يبقى الان 
فى وجهنا إلا سوال واحد ولا نريد أن نجيب عليه في 
الصفحات الاتة وهو : هل من الممكن في وافہ لامر ادا 
ألغينا الربا فى شؤوننا الاقتصادية بأجمعها . أن نقيم على 
وجه الأرض نظاما للمالية يفي فى تحقيق حاجات مجتمع 
حديد ودولة متحضة متعطلة الرقی والكمال في ازمن 
الحاضر؟. 


م دهات ۰ 
يجدر بنا قبل أن نأخذ فى الكلام على هذا السؤال. أن 
نزيل عن الأذهان بعض ما قد يخالجها من الشبهات لا في 
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هلا الصدد ډو حده ل فی کل شال ص سو ول الاصلاح 
العملى 


س 


فالشهة الأولى بهذا الصدد ھی م دنشا السو ا ل المدكور 
على اساسها الحشفة ال سو أل الناس تعد اعتقادهم 
اخملا فی شىء ١‏ هل هناك م مندوحه عنه » ؟ وسو الهم بعد 
اعتقدهم الصواب والحق في مقترح من مقترحات الاصلاح 
١‏ هل من الممكن العمل به » ؟ لا معنى له بكلمة صريحة - 
إلا أنهم يظنون أن هناك فی ملکوت الله خحطأ لا بد منه وأن فيه 
نوعا من الحق لا يمكن العمل به 


ليس سؤالهم هذا في حقيقة الأمر إلا سحبهم الثقة 
بالفطرة ونظامها » ومعناه أننا نعيش فى نظام فاسد للكون قد 
علقت فيه بعض حاجاتنا الحقيقية بالأخطاء والمفاسد وأغلقت 
دوننا أبوات عض الحسنات بل الدى يدل عليه هذا القول 
حتما أن الفطرة - في حد ذاتها - خلقت على الاعوجاح والزيغ 
وأن کل شىء خاطىء بموجب قوانينها » هو النافع المهم وبه 
يمكن العمل وأن كل شيء صحيح بموجب قوانينها هو الضار 
ولا يمكن أن يعمل به فی نظامها . 

فھاں حقا تبرهن عقولنا وعلومنا وتجاربنا التاريخية من أن 
صيعة الفطرة تستحق سو الظن والفهم على متال هدا الوجه ؟ 
وهل من الحققة أن القطرة تعادی البناء والاصلاح وتحامي 
عن الهدم والفساد ؟ فإذا كان الأمر كذلك . فبطن الأرض خير 
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من ظهرها » وعلينا إذن أن نضرب عرض الحائط كل مالا 
من الاراء فى صحة مختلف الأشياء وخحطئها لأنه لا يبقى لنا 
إن فى هذا الكون بارقة من الأمل . ولكن إذا كان الواقع ۔ 
هو كذلك ولا شك - ان فطرتنا وفطرة هذا الكون لا تستحق 
هذا الاحتقار وسوء الظن . فعلينا أن ننفض أيدينا من هذا 
الاتجاه الغريب للفكر » ونمسك عن القول بأن الشىء 
الفلاني على كونه سيئا لا بد منه » وأن الشيء الفلاني على 
کونه حقا» لا يمكن العمل به 

الحقيقة فى هذا الشأن أن كل طريق - صحيحا كان أو 
عير صحيح - إدا نال الرواح فى الدنيا مرة » تتعلق به الشؤون 
الانسانية ويكاد يبدو من المستحيل فى أعين الناس أن يستبدل 
به طريق غيره . وأن ليست الصعوبة إلا فى إحداث 
الانقلاتب . وليس للسهولة سسب غير رواج > ولك السقهاء 
ينخدعون بدلك ویقولول إن خطأً قدر له الرواح مرة فى 
الناس . لا يمك أل تسير الشؤ ون الانسانية ا الا به ونه لیس 
فی الدنيا طريق يمکن به العمل سواه . 


والىشىهة الثأنہه ی رل | الباتب منشو ها أن الناس 5 
یدرکول السات اللاصلية لما فی إحداث الا قلات من 
للسعی الانساني ما دمت تری کل مقترح بإحداث الانقلاب 
فی النظام الراهر الجاری عير فابل للعمل به » فال الدنا 
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التي قد بذ فيها فعلا اقتراح غريب متطرف كاقتراح إلغاء نظام 
الملكية الفردية واستبدال نظام الملكية الجماعية به » من 
اللعو أن يقول فيها أحد أن المقترح المعتدل السوي لالغاء 
الر ا وتنطيم الز كاه سىء ا يمکن العمل به . ومن المسدم ره 
الذى لا يداخله شك أن لا قبل لکل عمرو وزید وبکر بان 
يعي النطام الرائج ویشکل الحياة الانسانيه على طر يق عير 
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الغا منتهى السهولة والاعتدال كالنظام الذى يفترحه الاسلام 
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و مما بناست دکره ٹی هلا امقام أن الناس عندما 
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يطالبوننا بصياغة للعمل واضحة جوابا منهم على اقتراحن 
اللإإصلاح . فكأنا بهم يحسبون أن موضع العمل هو القرطاس 
مع أن العمل إنما يكون على الأرض . وأن غاية ما يمكن من 
العمل على وجه القرطاس فى حقيقة الأمر » هو أن نوضح ما 
فى النظام الحاضر من المفاسد والأخحطاء وما يجر إلى 
لإنسانية من المضار والويلات » ونثبت المعقولية والصحة في 
المقترحات الاصلاحية التى نقدمها ونريد الناس على 
تنفيذها . ثم إن المسائل التى إنما تتعلق بالعمل بعد ذلك » 
قصارى ما يمكن في بابها على وجه القرطاس هو أن نجعل 
الناس يتصورون بوجه عام . كيف يمكن القضاء على ما فى 
النظام القديم من المفاسد والمستقىحات وكيف يمكن تنفيد 
المقترحات الجديدة مكانها . أما أنه ماذا يكون ين الصورة 
الشاملة لكل ذلك ومادا سنقطع من مراحله الجزئية وعلى أى 
وجه سنحل ما يعترضنا من المسائل فی کل مرحله من مراحله 
فكل هذه الأمور مما لا يمكن أن يعرفه أحد سلفا ولا أن 
يجيب في بابه بجواب قاطع . وإن كنتم قد اطماننتم بأن 
النظام الحاضر قائم على الخطأ والفساد وأن اقتراحنا بإصلاحه 
قائم على الصحة والمعقولية » فاقبلوا على الاصلاح وسلمو 
زمام الأمر إلى الذين يجمعون بين الإيمان والذكاء الاجتهادي 
تنحل كل مسألة عملية فى نفس المرحلة التي ستنشأ فيها إن 
شاء الله . ويا لیت شعرې کیف یمکن أن يتم على وجه 
القرطاس عمل لا يمكن أن يتم إلا على وجه الأرض ؟ . 
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ولا حاحة بعد هذا و اى يان أن کل ما سنبینه في 
تصوير عام لكيفة إلغاء ال با وتطهير الماليات الاجتماعيه منه 
الوجه العملى > وحل المسائل الكبيرة الت توا جهنا 


الخطوة الاولى في طريق الاصلاح . 

فد اتضصح جایا نما سلف ذ فى الفصول الثلائة الماضيةه من 
التفصيل لمفاسد الربا في المعيشة اللاحتماعية ونطامها 
المالى ما ظهرت الا لأن القانون قد أتاح الربا في 
المجتمع . ومن الظاهر أن الإنسان ما دام يجد باب الربا 
مفتوحا فی وحهه » لا بکاد يقرص أحدا من جيرانه فرصا 
حسنا أو بشارك غیره فی فی الربح والخسارة فى تحارة أو صناعة 
او زراعة او يمد إلى الجماعة يد المساعدة بالاخلاص 
والمحبة لتحقيق حاحجاتها . واي شىء بمنعه أل يسام ماله 
المجموع إلى الرأسمالي ولا ينال منه ریجا معينا مضمونا مع 
قائه وادعا مستریحا فی يته ؟ من المستحيال حقا بعد أن 
تتتم الباب على مصراعيه لميول الفطرة ونوازعها الدئيئة . 
أن تحولوا دون نموها واستفحال مضارها بالمواعظ والنصائح 
الخلقة المح دة . ليس هذا فحسب . با إن قانونكم مساعد 
لهذه الميول وآخذ بناصرها وإِن حکومتکم لا تنشىء نظام 
المالىات الاجتماعية ولا تسيره إلا على هذه السيثة - الربا- 
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فأنى لكم إذن أن تقوموا فى وجه شرور الربا وتحولوا دون 
استشحالها بتعديلات جزئية وإصلاحات سطحية ؟ الحق أنه لا 
يمكن ذلك إلا بان تغلقوا الباب الذي يلج منه الشر في 
المحتمع . 
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والدين يظنون آنه ادا تم أ وضع نظام غير ربوی 
للماليات » بطل الربا بنفسه أو الغى بموجب القانول بعده 
على الفور . إنما يريدون أن ياأتوا البيت من غير بابه » فإن 
الربا ما دام مباحا جاريا يسنده القانون » وما دامت المحاكم 
تعترف بمشروعية الصفقات الربوية بين الدائن والمدين 
وتنفذها بالقوة » وما دام الراأسماليون يتمتعون بحرية إطماع 
الناس فى الربا والفائدة المضمونة وجذب أموالهم إلى 
صناديقهم ثم تقديمها بالرب إلى عيرهم . لا ر يمكن البتة أن 
يىرز إلى حيز الوجود وينمر نظام صحیح صحيح غير ربوي للمالية , 
فان کان ابطال الربا متوقفا على أن نشا ویش أو نظام غير 
بوي بحل مسل الظام الحاضی » فلکن منکم على بین ان 
لن يأتي علينا إلى يوم القيامة يوم نتخلص فيه من لعنة الربا . 
لا بد لک أن أردتم الخلاص من شر الربا أن تلغوا نظامه 
بموجحب القانون عند أول خطوة » وعندها سيبرز بنفسه إلى 
حيز الوجود نظام غير ربوي للمالية لأن الحاجة كما قيل قديما 
أم كل اختراع فهي التي ستكفل بنفسها فتح الطريق على ذلك 
النظام الصالح ح إلى النمو والا زدهار فی کل ناحيه من نواحی 
الحباة . 
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انتزاعها فى أى مجتمع من المجتمعات بفعالات ناقصة 
الر نا ی کل مدان من مبادینه . نفس الاخلاصر ا لدی 
بر لدد ا 0 5 بکتفی الا سلام بدم ال ا والتذديد نمعاینه 
على الو حه الخلقي و حسبت ) بل هو یبغضه إلى النفوس 

یرد عه تحر ر اوجھ الي في جا ٠‏ في 
اعطاء وکا والشيادة ره حر يمه من اختصام الغ طة أ أن 
تتدحل فی شانھا ( Oe nce‏ eاCognisab‏ ) gويعاقى‏ 
مرتكبيه بالقتل ومصادرة الممتلكات إن كانوا لا ينتهولن عنه 
بعقوبات هينة حيثما تقوم سلطته السياسية ونعوده الحكومي في 
الجانب الآحر » ويؤسس نظاما جديدا لامالية بفرض الزكاة 
وتكليف الحكومة بجمعها وتوزيعها في الجانب الثالث » 
و یحی بإصااح عامه الناس وتعليمهم وبر بيتهم بوسائل الدعوة 
والنشر حتى تكبت فى نفوسهم تلك الصمفات والميول التى 
وعواطف بجر ی نها فی أفر اد المجتمع روح المواساة والتعاون 
والتكافل . وكل من اراد إبطال الربا وإلغاء نظامه بالجد 
والإخلاص والحزم لا بد له أن يعمل كل هذا على نفس 
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دناتم إالعاء دظاح الريا : 


ال الغاء زظام ار ن أدا حا مقترنا : امل م الاجتماعى 


لجمع مال الركاأة ونوربعه 0 يسح سك اانه أمور مهمة من 
الناحة المالية , 


FF 


إن الطريق الدى یتجمہ به الأ راس المال هو أن نظامنا 
الاجتماعى يزيد من ميل الإنسان إلى البخل وجمع المال۔ 
وهو مما لا شك فى وجوده طبعا في كل فرد من أفراد البشر 

د أو كثيرا- إلى أقصى حدوده بتدابيره المتصنعة » 
ویحرضه بوسائل اترعیب والترهيب على انفاق أقل ما يقدر 
على انفاقه وادخار أكث ما يستطيع ادخاره من دخله : پتوعدذه 
ادا لم یدخر» أن ليس في المجتمع كله من يأخذ بيده عند 
النوازل والطوارىء . ويطمعه بالادخار بأنه سينال أجره بصورة 
الربا . ولهذا التحريض المضاعف يكب على جمع المال 
واقلال النفقة في حاجات دل فرد من أفراد المجتمع يزيد دخله ولو 
بشي ء عن حد کمفافه » مما يو دی إلى قلة استهلاك البضائم 
في الأسوأفق دول حد الامکان وتههز الإمكانيات تصعه مستمرة 
في رفي التجارة والصناعة وتقدمها ويزيد تكدس رأس المال 
واکتنازه عند عدد قليل من الناس على قدر ما يقل دخحل 
عامتهم . فهكذا أن اجتماع المال واكتنازه عند قليل من 
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الأفراد يضر المعيشة الأجتماعية بوجه عام ٠‏ لأن كل فرد يعمل 
فیا دائما على زيادة ماله بوجه يعجر الفا من الأفراد عن 
كسب شىء أصلا فضلا عن أن يفضل عندهم من دخلهم 


ولکن ۾ ادا ألغخي الر ا وصار کل فر د في المجتمع 
على اطمئنان بأن الأسباب موفورة لمساعدته عند النوازل بما 
فی الىلاد من نظام لجمع أموال الزكاة ونوزيعها »> تاشت عن 
المجتمع الأسباب والمحرضات غير الفطرية على البخل 
اخوانھہ الفقراء على قوة شرائية تمكنهم أيضا من الانفاق » 
مما یو دی طعا لی رقی التسحارة وأالصناعة ونحسن حالة 
الناس اللاقتصادية وزادد دخلهم فگی مثل دلك الوصع نز ید 
الأرباح من التحارة والصناعة ولا تعودان تمتقر ال إلى راس 
المال الخارجى - كما تفتقران اليه فى مجتمعنا الحاضر- 
وينهمر اليها المال من كل وجه من داخل البلاد على قدر م 
على مقتضى نشأته او يضطر إلى جمعه لكثرة دخله وكون 
المجتمع معمورا بالر فاهة وسعة الال : ولیس هلا الجمع 
والادخار لبخل الناس أو طمعهم او حوفهم على مستشلهم 
وانما منشو ه انهم يکسبول أکثر مما بحتاجول اله ويمضل 
عتدهم المال على انفاقهم إياه عن سعة قلوبهم فى الطرفق 
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المشروعة ولا يجدون فقيرا يقبل منهم الصدقات فيضطرون 
إلى جمعها اضطرارا فيستعدون لتوجيهها إلى مشاريع الحكومة 
وتجارة بلادهم وصناعتها بل إلى البلاد المجاورة لبلادهم 
أيضا . 

۲ - ستميل ولن تزال تميل ثروة الناس المدخرة إلى 
الاستغلال فى الشؤون المثمرة دون أن تقف متكدسة فى 
مكانها ولن تزال تجارة البلاد وصناعتها وزراعتها تجده 
وتستعين بها على قدر حاجتها في كل حين من أحيانها . أن 
الشىء الوحيد الذي يحمل الثروة على الاستغلال في التجارة 
والصناعة في النظام الحاضر . هو الطمع في الربا» ولكن 
هذا الطمع في الربا هو الذي يسبب وقوفهما » لأن الرأسمالي 
يمسك ولا يزاك يمسك ماله فی معظم الأحيان رجاء في 
ارتفاع سعر الربا فى السوق » كما أن هذا الطمع في الربا هو 
الذي قد غير اليوم طبيعة المال وانحرف بها عن طبيعة 
التجارة » فإن التحارة عندما تحس حاجتها إلى المال ٠‏ يأبى 
هذا المال أن يتوجه الیها ویشدد فی شروطه » ولکن عندما 
ينعكس الأمر ولا تعود التجارة فى حاجة إلى المال » يجري 
هذا المال وراء كل تجارة راقية أو غير راقية ويرضى بأن 
يستخل فيها بشروط هينة . فإذا حرم الربا وألخي نظامه وطولب 
کل من عنده المال بأداء زکاته /۲,٥‏ سنو یا > فلا بد أن 
تعتدل طبيعة المال ويزول عنه هذا النزق والاستنفار ويجد من 
نفسه رغىة أكيدة في الاستغلال في التجارة والصناعة كلم 
وجد اليهما سبيلا . 
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۴۳ _ ادا الى ضام لرا > انفصلت مالہات التعحارة عن 
مالیات این انه لا یحصل المال فى النظام الحاضر في 
معظہ الس - بل کلھا تښ ر Yh‏ ا را ۹ سواء اکان المدين 
بەشر صه شان مشمر او ۰ متمر وسوا اکان بقتر صه لحاحة 
موقتة او لمشروع طويل الأجل . ولكن لا يكون الدين بعد 
تحریم ال با وإلغاء نظامه ألا لأغراض غير مثمرة او لحاجات 
مو فته ی الح وات و الصناعات ولا نذ أن يحصل لها ألمال 
على مبدا القرضصس الحسن . أما الأغراض المتمرة سسواء كانت م 
متعلقة بالتجارة والصناعة أو مشاريع الحكومة والموٌ سسات 
الأهلية » فيحصا لها المال على مدا المضاربه بدل مدا 
القرض . 

هذا رنرید فيما ياي آذ ین عل وجه من الإیجاز كيف 

صور حصول الدين في الماليات عير الربوية . 

وخذ لهذا الغرض شعبة القرض أولا . لأن الناس كثيرا 
احد شا من القرض اذا الغ ظام اا لرا ولک الحققة أنه 
ذا زالت عن طريق المالية هذه العرقلة النجسة - الربا- فلن 
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قتراضه سهولة لا يجدونها الآن وسيقرضونه على وجه أحسن 
من الوصع الحاضر . 


أ - للحاجات الشخصية : انما الصورة الوحيدة لحصول 
القروض للحاجات الشخصية في النظام الحاضر » هي أن 
ينال الرجل الفقير المال من المرابى وياله الرجل الوجيه من 
المصرف بالربا . وفي كل هاتين الصورتين يمكن لكل طالب 
للقرض أن ينال المال - من المرابى او المصرف - لأي غرض 
وعلى أي قدر شاء اذا قدر على قناء المرابى او المصرف بانه 
سيؤ دي إليه راس المال مع الربا » بصرف النصر عما إن كان 
يأخحذ منه المال للمعاصى أو التبذير أو الحاحات الحقيقية › 
ولكنه إذا لم يقدر على إقناع المرابى أو المصرف بأنه سيو دى 
اليه دينه مع الربا» لا یمکنه بدا ولو کان فی بیته میت یرید 
کفنه ودفنه _ أن ينال منه فلسا واحدا . ثم إن مصيبة الرجل 
الفقير وتبذير الرجل المثري كل منهما أحلى فرصة تسنح 
للرأسمالي للكسب : يجمع بين الأثرة وتحجر القلب ولا يذر 
شیا من ماله ولا من رباه على من وقع مرة في شبکته . 
والحقيقة أن ليس في جوف أحد في هذا النظام قلب يرى فى 
أية حالة مؤلمة يتخبط ذلك المسكين الذي يستوفيه رأس 
المال مع الربا . فهذه هي « السهولات ) التی بهگها النظام 
الحاضر للناس في أخذهم القروض لحاجاتهم الشخصية . 
وتعال ننظر الان كيف سيعنى نظام الإسلام غير الربوي ۔ 
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القائم على تطوعات الناس وصدقاتهم - اعداد السهولات 
الحقيقية فى هذه السبيل . . 


إن أول ما يلاحظ فى هذا الصدد أن القروض للمعاصيى 
والتبذير سيغلق بابها تاتا في هذا النظام لأنه لن يكون ثمة 
رجل أو مؤسسة تقرض الناس لمثل هذه الأغراض طمعا فى 
الربا » ولا بد أن يضيق فيه نطاق شو ون القروض كلها إلى 
الحاحات الحقيقية ولا يعود المال فيه يقرض ولا يقترض إلا 
على قدر ما تتحقق معقوليته فى مختلف الأحوال الشخصية 
بوجه صریح . 


نم لأنه لا يجوز للدائن في هذا النظام أن ينتفع من 
المدين نوعاً من المنفعة » يكون استيفاء الديون فيه من أسهل 
ما يكون ويسهل حتى على أصحاب الدخحل القليل أن 
يتخلصوا من عبء دينهم بالتقسيط . والدين يرهنون عيرهم 
أرضا أو يتا ينقص من رأس المال ما يحصل من أرضهہم أو 
بيتهم من الدحل مكان أن ينضم إلى الربا وينهضم فيه » مم 
سيساعد مساعدة عظيمة على وفاء الدين وتسوية الحساب فى 
أقصر ما يكون من المدة . على أنه إذا بقى - بعد كل ذلك - 
دين دون الوفاء فى أحوال شاذة » فإ بيت مال الحكومة على 
ظهر کل مدین » وهو سیساعده على وفاء دینه ولا بد . وإدا 
مات المدين ولم يترك بعده مالا » فإن بيت مال الحكومة عليه 
التبعة فى وفاء دينه . فلا يعود يصعب فى مثل هذه الحال 
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على ذى السعة أن يقرض جارا من جيرانه الفقراء عند بحاجته 
مثل ما يصعب فی النظام الحاضر . 

وإذا وجد في المجتمع ٠‏ > على كل دلك . رجل لا یجد 
فی حارته أو قريته رجلا يقرضه » فإن باب بيت مال الحكومة 
مفتوح على وجهه يوم اليه وينال منه القرض بكل سهولة ولكن 
الذي يجب أن يلاحظ بصفة خاصة فى هذا الشأن أن بيت 
مال الحكومة هو اخر باب يطرق للاستمداد فى مثل هذه 
الأغراض . فإن أفراد المجتمع من واجبهم أنفسهم بموجب 
وجهة نظر الاسلام أن يتداينو بينهم فى حاجاتهم الشخصية . 
لأن المقياس الحقيقى لصحة مجتمع من المحتمعات أن 
بكون أفراده على شعور بمثل هذه التبعات الخلقية على 
أنفسهم ولا يترددوا فى القيام بها . فاذا وجد رجل لا ينال 
القرض من أحد فی حارته أو قریته ولا يجد لنفسه بدا من 
القصد إلى بيت المال للاستقراض . فإنما يدل ذلك دلالة 
واضحة على أن الجو الخلقى قد فسد فى تلك الحارة أو 
القرية . ومن ثم إن بيت المال إذا ما بلغته قضية كهذه » فإنه 
لا يسارع إلى قضاء حاجة المستقرض وحسب ٠‏ بل لا يلبث 
أن يشعر قسم المحافظة على صحة الأهالى الخلقية بوقوع 
هذه الفاجعة » وهو لا يلبث بدوره أن يتوجه إلى تلك الحارة 
أو القرية المريضة ويبذل اقصى عنايته بعلاجها . والحق أن 
وقوع حادث مثل هذا لا يحدث في مجتمع معنوي صالح إلا 
مل ما يحدثه حادث للهيضة أو الطاعون فی النظام المادى 
الراهن من القلق والاضطراب . 
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وسن الممكن أن توجد في النظام الاسلامى صورة أخرى 
لتهيئة القروض للحاجات الشخصية ؛ وهى أن يكون من حق 
العمال والموظفين بموجب القانون على شركاتهم ومو سساتهم 
التجارية أن ينالوا منها القروض عند حاجاتهم غير العادية وأن 
تعترف الحكومة أيضا بهذا الحق لموظفيها وتؤديه بكل سخاء 
وسعة صدر وهذه القضية ليست لها وجهتها الخلقية فحسب › 
بل لها ء كذلك . أهمية اقتصادية وسياسية بالغة لا تقل عن 
أهميتها الخلقية » لأنكم إذا أعددتم لعمالكم وموظفيكم 
السهولة فى نيل القروض الحسنة منكم » فإنكم لا تأتون 
بحسىنه من الحسنات الخلقية فحسب ٠‏ بل تزيلون سببا كبيرا 
یبتلی عمالکم وموظفيكم بالهسوم والقلق والضيق والالم 
الجسدى والتيار المادي . احفظوهم من هذه المصائب 
تضمن لكم طمأنيتهم ورفاهيتهم بالزيادة في طاقتهم العملية 
وابتعادهم عن الفلسفات المثيرة للفساد . نعم » قد لا يكون 
لهذا کله ربح مادي بحکم ديوان حسابات المرأبى ؛ ولكن لا 
يكاد يخفي على كل من أوتي نصيباً من العقل والبصيرة أن 
ربحه للمجتمع من حيث مجموعه ولكل رأسمالي وصاحب 
معمل ولکل مو سسة اقتصادية وسياسية أكثر وأغلى بكثير من 
الربا الذى يتقاضى اليوم فى النظام المادي لا على أساس 
شىء غير الحماقة وضيق النظر . 


ب _ للاغراض التحارية : ولنتناول الأن بالبحث القروضص 
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التي يحتاح إليها التجار وغيرهم لأغراضهم التجارية بين يوم 
واخحر إن التجار فى الزمن الحاضر إما أن يأخذوا من المصارف 
قروضا قصيرة الأجلل » وإما أن يسحبوا منها مبلغ الحوالات(“ 
لهذه الأغراض . وفي كلتا الصورتين تستوفى المصارف الربا 
حسب سعر معين ولا يكون غاليا فى عامة الأحوال إن أخحذ 
تكاد تستغنى عنها التجارة أبدا . ومن دم لا یکاد يقر ع اذان 
التحار صوت مطالية بالغاء نظام الربا » حتى يأاخذهم القلى 
والهم ويتفكروا : كيف ينالون القروض أو يسحبون مبلغ 
الحوالات من المصارف لحاجاتهم التجارية . إذن وكيف 
للمصارف أن تقدم إليهم القروض وتفتح لهم الاعتمادات 
الربا ؟ ولكن السؤال الذى ينشاً طبعا بهذا الصدد هو أن 
المصارف ادا قانت یھی عند ها ودانم الناس بل ووداتع هو لاء 
التجار أنفسهم دول سي ٤‏ من القائدة ‏ فما لها لا تقرصهم 


سا 


)١(‏ الحوالة عملية بصطلح عليها بكلمة «, السهائح » عامه فى فقهنا 
الاسلامى » وهى تتم بين شخصين لكل منهما الحساب لدى المصرف . 
فاد ا راد أحدهما أن بقتر ص من الأخر 1 أخحذ رنه الحوالة لشهر أو ناا نه 
أشهر وھی أمر صد ره المحيل الى المصرف بأن ينقل من حسابه کدا وکدا 
من المبلغ إلى حساب المحال له . فإن استطاع المحال له التوقف إلى 
هله حدم حاحته ای المال u‏ ودی القرص ين المحيل والمحال له مع 
انتهاء المدة نفسها . وأما اذا لم يستطع التوقف » سلم الحوالة إلى 
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بدون شيء من الربا وهی - أي المصارف ۔ لا تکون أكثر من 
الوسيط فى هذه العملية كلها ؟ وإذا أبت المصارف أن تقوم 
بكل ذلك طوعا » أجبرت بحكم القانون على إعداد هذه 
السهولة لزبائنها . 


من الممكن أن تكون ودائع التجار أنفسهم كافية 
لأغراضهم هذه » ولكن لا بأس بأن تستعمل لها المصارف 
عند الحاجة شيا من أموالها الأخرى أيضا . ومن الصحيح 
اللازم مبدئيا أن الذي لا يتناول الربا - أو الفائدة كما يقال - لا 
بؤدى الربا . ومما يفيد من ناحية الاقتصاد الاجتماعي أن 
يىقى التجار ينالون القروض لأغراضهم وحاجاتهم التجارية 
التی تعرض لھم دائما بين يوم واخر . 

ولسائل أن يسأل فى هذا المقام أنىٌ للمصارف إذا بدات 
لا تنال الربا فى ما تقوم به من الأعمال والخدمات » أن 
تستوفى تكاليفها ؟ فالجواب على ذلك أن المصارف إذا كانت 
تنال أموال الحسابات الحارية وتبقى عندها بدون شيء من 
الربا» لا يضرها في شيء أن تقدم منها قروضا قصيرة الأجل 
للتجار » لأن التكاليف اليسيرة التي تتحملها المصارف في 
حساب هذه القروض وقيدها فى الدواوين . تستوفي أكثر منها 
من الأموال التى تبقى عندها بصورة الودائع . غير أنه إذا 
صعب واستحال العمل بهذا الطريق . فلا باس البتة بأن تلزم 
المصارف زبائنها من التجار أن يؤدوا إليها بعد كل شهر أو 
ستة أشهر أو سنة أجرة معلومة من المال توفي لها تكاليف 
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حسانات القروض وفیدها ولأن ھل ہ الأحرة تکون أرخص 
للتجار من الربا » لا يلبثون أن يؤدوها إليها بكل رضا 
وطمانينة . 


(ج) لحاجات الحكومات غير المثمرة : والقروضص 
المهمة الثالثة هي القروضص الت تحتج إليها الحكومات عند 
الطوارىء حينا ولحاجات البلاد غير المثمرة أو للحرب حينا 
اخر . لا يحصل المال لهذه الأغراض كلها في النظام الحاضر 
للمالية إلا بالقرص بل بالقرض الربوي وحده ولكن من 
الممكن حقا في نظام الاسلام المالي أن يأتي الناس - أفرادا 
وجماعات ومؤسسات تجارية - بأموالهم الكبيرة ويكتتبوا بها 
للحكومة بيمجرد طلبها المعونة منهم لقضاء حاجة من 
حاجاتها » لأن إلغاء الربا وتنظيم أموال الزكاة يرفهانهہ 
ويطمئنانهم ويوثقانهم بالحكومة فلا يتلكؤون آبدا في أن 
يقدموا أموالهم المدخرة متطوعين . وأما إذا لم تجد الحكومة 
بعد كل ذلك مقدارا من المال يفى بحاجتها فلها أن تطلب من 
أهالي البلاد القروض » ولا بد أن يقدموا إليها القروض 
الحسنة بقلوب مفتحة عن كل سعة . وإذا بقيت الحكومة 
حتى بعد كل ذلك تجد أموالها غير كافية لحاجتها » فلها أن 
تستعين بالوسائل الاتية : 


. أن تسعتمل ما علندها من أموال الزكاة واللخمس‎ ١ 
وان تامر ما فی بلادها من المصارف افر اصها جزءا‎ - ۲ 
محصوصا مما عندها من ودائع الناس 3 وذلك ما 5 يقل فیه‎ 
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حق الحكومة عن حقها في طلب الخدمة العسكرية الاجبارية 
من أهالى النلاد » ووضع اليد على بيوت الأهالى وسياراتهم 
عند الحاجه فى الطوارىء . 

۳ وأن تطبع في احر الأمر الأوراق النقدية بقدر حاجتها 
وهي في حقيقة أمره صورة من صور اقتراض الحكومة من 
الناس أموالهم ولكن لیس طبع الأوراق النقدية إلا احر وسيلة 
تتذر ع بها الحكومة لسد حاجاتها الشديدة » لأن ذلك مما له 
سسئات ومستقحات كثيرة . 

(د) للحاجات الدولية : أما القروض الدولية » فالظاهر 
فى أمرها أن لا نكاد نرجو فى هذه الدنيا الربوية الحاضرة ٠‏ 
أن نال من خارج لادا فلا واحداً قر ضا يدون الربا» فمما 
يجب علينا من هذه الناحية أن نبذل کل ما في وسعنا لألا 
نستقرض من الشعوب والحكومات الخارجية شيا لا 
نستقرضها على الأقل ما دمنا لا نمثل لغيرنا فعلا كيف لأمة أن 
تقدم إلى جاراتها قرضا بدون الربا . وإني على مثل اليقين أن 
كل من نظر نظرة فى البحث الذي سقناه في الفصل السا 
من هذا الكتاب » ل بتردد فى الاعتراف بأننا إذا كشفنا مره 
عن ساق حدنا وأقمنا فی لادا نظاما للمالية صالحا قائما على 
أساس إلغاء الربا وتنظيم أموال الزكاة »> فلن تلبث حالتنا 
الاقتصادية أن تتحسن بسرعة مدهشة ولن يقف الأمر عند ألا 
نعود بحاجة إلى اقتراض غيرنا من الخارج فحسب بل 
سيفضى كذلك إلى أن نقرض بدون الربا ما حولنا من الأمم 
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المعوزة ولعمر الحى أل اليوم الدی سنفدم ےه إلى الدنيا 
هذا النمودح الصالح للمالية يكون يوم الانقلاب المدهش فى 
تاريخ العصر الحاضر لا من الناحية المالية والاقتصادية 
فحسب » بل من الناحية السياسية والمدنية والمعنوية أيضا 
ويكون من الممكن انثذ أن تتم جميع المعاملات المالية بيننا 
ينها بالربا فى المستقبل . بل لا أرى بعيدا ذلك اليوم الذي 
سيتفق فيه الرأى الدولی العام ویبدي سخطه واشمئزازه من 
المراباة كما قد أيدى سخطه فى أمر اتفاقية برتين وودس 
(Bretton Woods)‏ فی انکلتا سنه ٤٥٩‏ ۱۹م وای لا أقول کل 
ذلك ملقيا الكلام على غاربه » بل الحقيقة أن الدنيا فيها اليوه 
كثير من العقول المفكرة تفكر بجد فى ما يترتب على سياسة 
الدنيا واقتصادها من الأآثار الخاطئة لفرض الربا فى القروضص 
الدولية . ولکن إدا بدلت الاد الراقية المترفهة جھهودها عن 
صدق وإخلاص فى مساعدة البلاد المتخلفة وجعلها قادرة 
جمة من الوجهة المالية والاقتصادية ومن الوجهة السياسية 
والمدنية معا فتتصل الأمم في ما بينها بأواصر الحب 
والاخحلاص والتعاون مكان أن يشتد بينها التباعض والتطاحن 
الدولي من الوجهة السياسية والمدنية ويكون التعامل مع قطر 
متر ده أنفع وأحدى من استنزاف الدم من جسلد فطر مفلس من 
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الوجهة المالية والاقتصادية . إن الدنيا لا يقل فيها اليوم عدد 
الذين يعرفون مثل هذه الحكم والحقائق ويفكرون فيها 
ويعلمونها » ولكن تعوزها أمة حكيمة تسابق سائر امم الأرض 
إلى الغاء نظام الربا في بلادها وتقدم نعلا على تطهير التعامل 
الدولی من هذه اللعنة الت هي بدون ريب وصمة عار في 
جبين الانسانية فى العصر الحاضر » عصر اليقظة والنور كما 
يقال . 


(ه ) للاغراض المثمرة : وانظر الآن نظرة فيما ستكون 
عليه مالية التجار وأصحاب الأموال فى النظام الجديد الذي 
قد فصلا فيه القول انفا . إن هذا النظام سيلغى فيه على 
عقب إلغاء نظام الربا > الباب الذي يلح فيه الناس اليوم 
ويأمنون من بذل الجهود والوقو ع في الخطر . وذلك أنهم 
يقرصول مالهم رجلا بستغله فی تحارة أو صناعة ویضمن لھم 
ربحا مالیا معینا على کل حال ٹہ إن نظام الزكاة فى نظامنا 
الجديد سيحرم على الناس أن بمسکوا أموالهم ویتر کوها 
متكدسة فی صناديقهم . وكذلك لن يعود باب التبدير والانفاق 

فی الشهوات مغتو حا فی وجه الناس فی دولة اسلامية حقيقية 
ولن يسيل إليه ما يفضل لديهم من دخلهم » فلا يکون إذن 
للذين يفضل دخلهم عن حاجاتهم بد من انتهاج أحد 
الطريقين الاتيي : 


› إنهم ا(5 کانوا لا یرعبون فی المزید من دخلهم‎ - ١ 
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فعليهم أن ينفقوا أموالهم الفاضلة في وجوه الخير والمصالح 
العامة بوقفها على شأن من شؤون الخير بأنفسهم أو بإعطائي 
للمعاهد والمؤسسات القومية أو بتسليمها إلى الحكومة 
محتسبين » لتنفقها في شؤون نافعة ترقي البلاد وتصلح 
الخلق » والناس لا بد يؤثرون الصورة الأخيرة خحاصة إذا كان 
زمام الحكومة وإدارنها بأيدي رجال يجوزون ثقة الجمهور 
لتدينهم وأمانتهم واخحلاصهم وفراستهم . فهکذا لن تنفك 
الحكومة وغيرها من الموؤ سسات الاجتماعية تنال مجانا مقدارا 
كبيرأ من المال للمصالح العامة ووجوه الخير والرقى . أم 
عامة أهالى البلاد فلن يتحملوا شيئا فى مساعدة الحكومة لوفاء 
هذا المال» فضلا عن أن يطالبوا بشىء لوفاء رباه . 


- وأما إذا كانوا يرغبون في المزيد في دخلهم » فإنما 
السبيل الوحيد إلى ذلك أن يستغلوا أموالهم الفاضلة عن 
حاجاتهم في الوجوه المثمرة على مبدأً المضاربة أى المشاركة 
المتناسة مع غيرهم في الربح والخسارة معا ء إما بأنفسهم أو 


فإن أرادوا المضاربة بأنفسهم » فعليهم أن يتفقوا مع 
فريقهم على شروطها بأنفسهم ولا بد بموجب القانون أن 
يکون من هذه الشروط تحديد النسبة التي بها يتوزع الربح أو 
الخسارة بين الفريقين . وكدلك ليس للمشاركة فى شركات 
الثروة المشتركة الا صورة واحدة هى اشتراء أسهمها على 
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الوحه المعروف ولن يوجد ثمة أبدا ما يوجد من السندات الت 
إذا اشتراها أحد من الشركة » لا يزال ينال منها دخلا معينا 


على آی حال . 


وإن أرادوا أن يوظفوا مالهم بواسطة الحكومة » وإنما 
يشاركونها في مشروع من مشاريعها المتعلقة بالشؤون المثمرة 
كمشروع للكهرباء المائي مثلا . فستعلنه الحكومة وتدعو 
أهالى البلاد إلى مشارکتها فيه . فکل من آأراد۔ شخصا کان 
م مۇسسة أ مصرفا - أن يوظف فيه ماله » شارك فيه الحكومة 
وما زال ينال نصیبه من ربحه أو یتحمل نصیبه من خسارته 
بحسب نسبة يتفق عليها مع الحكومة . ومن حق الحكومة في 
مثل ها المشروع ألا تنفك تشتري ‏ تدرجا وحسب ترتیب 
حاص - أسهم غيرها من الأفراد أو المؤسسات أو المصارف 
حتى ينقلب المشروع كله ملكا لها وحدها بعد خمسين سنة أو 
نحوها . 


ولكن الصورة الثالثة > أى توظيف الناس أموالهم فی 
الشؤ ون المثمرة بواسطة المصارف . هي التي ستكون أنقع 
وأسهل للمزاولة من غيرها في النظام الاسلامى كما هي أسهل 
الصور وأنفعها فى النظام الحاضر اليرم . فنريد أن نوضح هذه 
الصورة ونفصل فيها الكلام أكثر مما فصلناه فى الصورتين 
الاوليين : 


1 


الوصع الاسلامي للنظام المصرفي . 

إن البحث الذي سقناه فى النظام المصرفى الجديد . ما 

كان معناه - ولا يمكن أن يكون _ أن نظام المصارف خاط ء 
من أساسه لاصلاح فيه البتة . بل الحق أن هذا النظام شىء 
نافع مهم من حسنات المدنية الغربية الجديدة قد نجس 
باشتماله على عنصر شيطاني مع عناصره الأخحرى . فهو أولا 
يقوم بكثير من الخدمات المشروعة التى هى نافعة للحياة 
المدنية والحاجات الاقتصادية اليوم ول بد منھا ب کتحویل 
النقود من مكان إلى اخر» وتسهيل التعامل مع البلاد 
الخارجية والاحتفاظ بالممتلكات الثمينة وإجراء سندات 
الاعتماد وشكات السفر والأوراق المالية المتداولة وبيع سهام 
الشركات وكثير من خدمات الوكالة (yإcعمءع۸)‏ التى يقوم بها 
المصرف اليوم للرجل المشتغل بأموره المهمة الكثيرة لقاء 
خصم رهيد ويخلصه من كثير من المتاعب فهذه وامثالها أمور 
تدعوا الحاجة إلى ن تبقى جارية على كل حال ون تکون من 
مو سسة مستقلة ثم مما هو نافع جدا في حد ذاته للتجارة 
والصناعة والزراعة وسائر شعب المدنية والاقتصاد » ولا ند لها 
منه بالنسبة للأحوال الحاضرة » أن يجتمع فى خزانة مركزية 
كل ما يفضل عند أفراد المجتمع من المال ثم يتهيأً منها لكل 
شعبه من شعب الحياة بكل سهولة كلما دعت اليه الحاجة ب 
مکان آن یبقی مبعثر | عند هذا وهذا من أفراد المجتمع ولا 
بنفع المجتمع بای وجه من الوجوه » بل الأفراد انفسهم بھی ء 
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لهم هذا النظام السهولة من جهة أن يجمعوا جميعا فى خزانة 
مركزية مأ يفضل عندهم من المال من حاجاتهم على حدة وأن 
يعمل هناك على توظيف مالهم المجموع بصفة جماعية في 
شأن مثمر وتوزيع الربح الحاصل بينهم على أحسن طريق 
ممکن » يدل أن يسعى كل واحد منهم ويلتمس بصفته الفردية 
الفرص لتوظيف ماله . زد على كل ذلك أن عمال المصرف 
والمتولين لمختلف شؤونه تكون لهم مهارة وبصيرة فنية لا 
تون للتجار والصناع ولا لغيرهم . ودلك لانقطاعهم إلى 
لاشتغال بالأمور المالية ومزاولتها . فهذه المهارة الفنية شيء 
ثمين جدا في حد ذاته » ومن الممكن أن نش“ نشت شيعا نافعا حدا 
كذلك بشرط ألا یبقی سلاحا لأثرة لرأسمالی فقط بل يستعمل 
في التعاون مع التجار وغيرهم من أصحاب الحرف الأخرى . 
ولکن الشىء الوحيد الذي قد حول منافع النطام ١‏ لمصرفی 
وحسناته هذه كلها الى سيئات ومضار بحق التمدن الانساني 
هو الربا وحده .» والعنصر الثاني الذى قد انضم البه وعاونه 
على شره هو أن الثروة التي يجذبها الطمع في الربا من جيوب 
الأفراد ويركزها فى المصرف . تنقلب إلى ثروة لا يملكها 
فعلا الا عدد قليل من الرأسماليين وهم الذين يصرفونها حسب 
آھوائھہ بطرق بالغة النهاية في معاداة المجتمع فإذا ما أزيلت 
عن النظام المصرفى هاتان السيئتان » أضحى عملا طاهرا 
وأنفع للمدنية بكثير منه اليوم » ولا عجب أن يكون هذا 
الطريق الطاهر الأخر أنفع بحق الرأسماليين أنفسهم بمرات 
من المراباة من الوحهة المالية البحتة . 
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والدين يزعمون أن الناس سوف يمسكون أيديهم 
عن إيداع أموالهم في المصارف بعدما يلغى عنها نظام الربا u‏ 
مخطئون فى زعمهم يقولون : ما للناس آن يودعوا آموالهم في 
المصارف ما داموا لا يرجون منها شيئا سن الربا ؟ نعم . إنهم 
سوف لا يرجون منها الرب > ولکنهم سوف يرجون منها 
الحلال . ولان هدا الامكأان للربح لا يكون معينا ولا 
محدودا » فسیکون إمکان الربح الكثير مساويا لامكان الربح 
القليل إن لم يكن أكثر منه » وفي الوقت نفسه ستظل 
المصارف قائمة بالخدمات التى لأجلها يرجع إليها الناس 
اليوم . فمن القاطع البين الذي لا مجال فيه للريب أن الأموال 
سوف تنهال على المصارف حتى بعد إلغاء نظام الربا كما هى 
تنهال الان . بل لأن الناس ستغمرهم الرفاهية وترقى تجارتهم 
ويتضاعف دخلهم فسوف تكون ودائعهم فى المصارف أكثر 
مقدارا منها اليوم . 


أما ما يكون من هذه الأموال المودعة لدى المصارف فى 
الودائع تحت الطلڀ (0u71ءAc )€Current‏ . فلا توظفه 
المصارف فى عمل متثمر. كما إنها لا توظفه فبه اليوم . 
وسوف تستعمله عامة فی عملین کیرین : ولا فی التعامل 
النقدي العادي بينها وبين المودعين . وثانيا في تقديم 
القروضص القصرة الأجل إلى التحار بدول الرا و سحب مبلغ 
تمده طويلة « فلا تصر فها أرضا ی ندیم القروص الربوية إلى 
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الناس » بل ستوظفها- بإدن من المودعين - على طريق 
المضاربة فى الأعمال التجارية والمشروعات الصناعية 
والز راعية والأعمأل المثمرة الأخحرى للحكومات والمؤ سسات 
الاهلية مما ستتم بموجبه فائدتان عظيمتان : أولاهما أن 
مصلحة الرأسمالى ستتحد مع مصلحة التجارة » ولا تزال 
التجارة » مستندة إلى المال على قدر حاحجتها إليه »> كما 
ستنعدم منها الأساب التي بناء عليها تنتاب الدنيا الربوية اليوم 
نو بات الكساد والبوار )rade Cycle)‏ .وثانیھما آن البصيرتين 
المتضاربتين اليوم - بصيرة الرأسمالى فى تقليب ماله وبصيرة 
التجار والصناع فى تجارتهم وصناعاتهم - سوف تنقلبان 
متساعدتين متعاونتين بينهما » مما يرجع نفعه عليهم جميعا . 
ثم إن المنافع التي ستحصل عليها المصارف من هده 
الوسائل » ستوزعها بين مساهيمها والمودعين فيها أموالهم 
بنسبة متفق عليها بينهم بعد أن تنقص منها تكاليفها الادارية › 
فغاية الفرق الذي سيحدث في هذه القضية أن الأنصبة من 
الأرباح )sئPividend)‏ اذا کانت لا تور ع اليو الا بين 
المساهيم فقط ولا يؤتى المودعون إلا الرباء فإنها سوف 
توزع وقتئد بين المساهمين والمودعين معا . وأنه إذا كان 
المودعون إنما ينالون اليوم الربا حسب سعر معين فإنه لا 
يكون إذ ذاك أي تعيين لسعر الرباء بل سوف توزع جميع 
الأرباح - قليلة كانت أو كثيرة - بين المساهمين والمودعين 
حسب نسبة معينة . أما حطر الخسارة أو الافلاس . فلا يكون 
إذ ذاك أكثر منه اليوم : إن الخطر وإمكان الربح غير المحدود 
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داك المودعون أيضا . 


ولم يبق الأن إلا مضرة للمصرفية هي أن كل ما يجتمع 
اليوه لدی المصارف من المال » لا یستولی عليها ولا يتصرف 
فيها فعلا إلا عدد قليل من الرأسماليين » فمن الممكن تدارك 
هده المضرة أن یتولی ست المال أو مصر ف الدولة سو ول 
الصرأفة المركزية (Central Banking)‏ كلها بنفسه مباشرة 
ويقوم على جمیع المصارف الشخصة من نود اللحكومة 
وتدخلها وإشرافها ما لا يدع الرأسماليين بشطون فی استعمال 
فوتهم إالمادية . 

ان هدا الرسم السسمل المجمل الدی عر ضصناه في هذه 
بنظر فيه نظرة - أن يشك في إمكان إلغاء نظام الربا؟ 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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هذا الاب 


الرباحرام في نظرالمؤ من » وحلالفي نظرالكافر » سواءأكانفي 
الشرق أم فى الغرب . 

ففي نظر المؤمن قوله تعالى : ط الذينَ يأكلون الرًبالايقومون إلا 
كمايقوم الذي يتخبَطة الشيطانمن الم . ذلك بأنهم قالواإنماالبيع مثل 
الرّبوا » وأحل الله البيع وحَرَمٌ الربوا . . ¢ (البقرة : ۲۷١‏ ) . 


وفي نظرالكافرحلال » لأنه من الأمورالمسلمبهابداهة » فالدائن 
في التعامل الربوى يدعی أن استعناله -فی داته -يلزم المدينآنيزدى 
إليه الرب 1 a Se E‏ . وأن الذى 
بقرض غيره » يعرّْض ماله للخطر » ويؤثر ذلك الغير على نفسه » 
والمدين عليه أنْيؤدي كراءةكمايؤ دي كراء البيت » ليكون عوضاله عن 
خسارة هذا بالإقراض . إمّا بالتوظيف فى التجارة أوغيرها » فإن الدائن 
يجله آن‌یطالب‌المدین إذاکان‌ینتفع بماله . وإنجلب المنفعةصفةذاتية 
لازمة لرأس المال » فاستخلال المرء لرأس مال غيره » يجعل من حق 
الدائن عليه أن يطالبه بالربا > ویلزمه أن ا ديه اله كفا شا 1 
فشهرا 1 أو نة قسن : 


من هذه المقارنة تتكشف الحقيقة بأن النص القراني يثبت حرمة 
الرّبا بالحكم القاطع الصريح » وأن ما يذعيه الکافر لا يعدوا أن يكون 
مغالطة ليس غير . 


